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  الأرض والسكان  -ولاًأ  
ولها حدود مع الاتحاد  .وروبا الوسطى على بحر البلطيقفي أتقع هورية بولندا دولة    جم  -١

ويبلغ طـول   .الروسي وليتوانيا وبيلاروس وأوكرانيا وسلوفاكيا والجمهورية التشيكية وألمانيا     
 ١ ٢٩٥و مـن الحـدود البحريـة        كيلومتراً ٤٤٠، بما في ذلك     كيلومتراً ٣ ٥١١ها  حدود

تاسع أكـبر   ، وهي    مربعاً كيلومتراً ٣١٢ ٦٧٩ساحتها  وتبلغ م  . من الحدود النهرية   كيلومتراً
 .في أوروبا بلد
ووحدتها . ولغتها الرسمية هي البولندية   .  مليون نسمة  ٣٨,١ويبلغ عدد سكانها      -٢

  .النقدية هي الزلوتي
الذي (مايو، وهو عيد الدستور /أيار ٣أحدهما في : وتحتفل بولندا بعيدين وطنيين  -٣

نوفمبر، وهو عيـد    / تشرين الثاني  ١١الثاني في    و ،)١٧٩١ ذكرى إصدار دستور عام      يحيي
 .)١٩١٨ الاستقلال في عام استعادة ذكرى يحييالذي (الاستقلال 

 .ةمقاطع ١٦ إلى وينقسم البلد إدارياً -٤
منقار تاج ولـه   إلى اليمين   الملتفت  وشعار الدولة هو صورة نسر أبيض على رأسه           -٥

 والعلم الوطني   . إلى الأسفل  ةمستدققاعدته  ر   مستطيل أحم  خلفه درع يوجد  وومخالب ذهبية،   
شكل شريطين متوازيين أفقيين أعلاهما     مكون من اللونين الأبيض والأحمر، اللذين يمتدان في         

  . أحمروأدناهماأبيض 
 متر فوق سـطح     ٣٠٠فالمناطق التي لا يتجاوز ارتفاعها      : يه واطئة وبولندا بلد أراض    -٦

؛ ويبلـغ   ) في المائة  ٠,٢وتشكل المنخفضات   (ن مساحتها    في المائة م   ٩١,٣البحر تمثل نسبة    
وأعلى قمة هي قمة جبـل ريـزي في         . ) متراً ٣٣٠ - أوروبا ( متراً ١٧٣ الارتفاعمتوسط  

 متر تحت سـطح     ١,٨وتصل أكثر المناطق انخفاضاً إلى      ،  )متراً ٢ ٤٩٩ ( العليا تاتراسجبال  
   . قيوسطح بولندا منحدر من الجنوب إلى الشمال الشر .البحر
نوعاً من المعادن    ٧٠ويستخرج من المناجم أكثر من      . وبولندا غنية بالموارد الطبيعية    -٧

  في المائـة   ٤٠الفحم الحجري   يشكل  ( له أهمية رئيسية في الاقتصاد        معدناً ٤٠منها  المختلفة،  
والفحـم  . ) في المائـة   ٨ يالجـير جر  الحنيت و غمن اللي  في المائة وكل     ٣٥والرمل والحصى   

المواد الكيميائيـة،  بين ومن . هو المصدر الثاني الهام للطاقة  نيت  غي هو أهم وقود، واللي    الحجر
 يُعدّ النحاس والزنـك     ،دوراً أساسياً، ومن بين المعادن    ري  لح الصخ الم الكبريت الخام و   يؤدي

 . والرصاص أكثر الرواسب وفرة في بولندا
 وباختلاف كبير يعة في الطقس    بتغيرات سر في السنوات الأخيرة    مناخ بولندا   واتسم    -٨

 تمر عبر بولنـدا الحدود الفاصلة بين المناخ        ، غايغر -كوبن   إلى تصنيف    استناداًو. ولفي الفص 
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بولندا الطبيعيـة   خصائص  وبسبب  .  ومناخ الثلوج والغابات الشمالي     والممطر المعتدل  لدافئا
  . في مناخهابالتاليها وتؤثر في طقس  كتل هوائية مختلفةهاوموقعها الجغرافي، تتفاعل فوق

 مجموع سكان   قُدر ،٢٠٠٢وطني للسكان والمساكن لعام      لنتائج التعداد ال   اًوفقو  -٩
)  في المائة  ٥١,٦أي  (امرأة   ١٩ ٧١٣ ٦٧٧  نسمة، من بينهم   ٣٨ ٢٣٠ ٠٨٠ ب بولندا

 من ٣٧ ٥٢٩ ٧٥١ كان ٢٠٠٢وفي عام ).  في المائة٤٨,٤أي (ل ا رج١٨ ٥١٦ ٤٠٣و
. اًشخص ٣٧ ٠٨٤ ٨٢١ للون الجنسية البولندية التي تمثل الجنسية الوحيدة        المقيمين فيها يحم  

، في حين   يحملون جنسيات أخرى غير الجنسية البولندية     من السكان بأنهم     ٤٠ ١٨٥ صرّحو
  . على الإطلاقصاً لم يصرحوا عن أي جنسية شخ ٦٥٩ ٦٦٨أن 
، تشكل بولندا بلداً متجانساً     ٢٠٠٢ووفقاً لنتائج التعداد الوطني للسكان والمساكن لعام         -١٠

 ،)١٤٧ ٠٩٤( هـم الألمـان       بين المواطنين البولنـديين    الأقليات عدداً وأكثر  . عرقياً إلى حدٍ ما   
الرومـا   ومن الأقليات الأخـرى      ).٢٧ ١٧٢(والأوكرانيون   ،)٤٧ ٦٤٠(والبيلاروسيون  

، والسلوفاك  )٥ ٦٣٩(، والليتوانيون   )٥ ٨٥٠ (ووالليمك،  )٣ ٢٤٤(، والروس   )١٢ ٧٣١(
، )٤٤٧(والتتـار    ،)٣٨٦(يكيون  لتش، وا )٢٦٢(، والأرمن   )١ ٠٥٥(، واليهود   )١ ٧١٠(

من المـشاركين في التعـداد       ٥٢ ٦٦٥ فقد أعلن  وبالإضافة إلى ذلك،     ).٤٣( يونيماوالكار
   ).وهي لغة إقليمية في بولندا( كاشوبالأنهم يستخدمون لغة )  ية بومورسكقاطعم(

  . وسلاسكيات القومية والإثنية في مقاطعات أوبولسكي وبودلاسكيوتتركز الأقلي  -١١
 في المائة من السكان البولنديين يتكلمون       ٩٧,٨ نتائج التعداد أيضاً أن نحو       وأثبتت  -١٢

 .ممنـازله   في المائة من السكان في     ٩٦,٥التي يتداولها   وأنها اللغة الوحيدة    اللغة البولندية،   
 من المشاركين في التعداد عن استخدام لغات أخرى غـير            في المائة  ١,٤٧يعلن سوى     ولم

 أخرى ةباستخدام لغ )  في المائة  ١,٣٤أي  (معظمهم  اعترف  البولندية في علاقاتهم العائلية؛ و    
 أخـرى غـير   ات في المائة أنهم يستخدمون لغ٠,١٤إلى جانب البولندية، ولم يعلن سوى      

 عشرين، إلا أن     في بولندا   لغة ولهجة  ٨٧ تبين أن هنالك   وبوجه عام،    .منازلهمفي  البولندية  
 . شخصألفأكثر من  يستخدمهامنها فقط 

في حقبة التسعينيات من    ومعدل المواليد   السكان  نمو  قد أبلغ عن تناقص منتظم في       و -١٣
 ولا سيما   ، لوحظ نمو سكاني سلبي    ٢٠٠٥ و   ٢٠٠٣ الفترة بين عامي     وفي. القرن الماضي 

ومنـذ  . ١٤ ٠٠٠وفيـات عـدد المواليـد بمقـدار          حيث تجاوز عدد ال    ٢٠٠٣في عام   
 وقـد   .د وأخذ معدل المواليد بالارتفاع    اني إيجابياً من جدي   ك، أصبح النمو الس   ٢٠٠٦  عام

 في  ٠,٤إلى   ١٩٩٠ في عـام     ٤,١مـن   )  نـسمة  ١ ٠٠٠ لكـل (هبط النمو السكاني    
 .٢٠١٠ في عام ٠,٩ و٢٠٠٣  عام
للرجل والمرأة في بولندا يرتفـع       متوسط العمر المتوقع  ، ما برح    ١٩٩٢ومنذ عام     -١٤

 سـنة   ٢,٩ للرجل و  وات سن ٣,٧ازداد العمر المتوقع بمقدار      ،٢٠٠١وبحلول عام   . بانتظام
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 بلغ متوسط العمر    ٢٠١٠وفي عام   سنوات اللاحقة، أضحى هذا التقدم أبطأ       في ال و. للمرأة
  . سنة للرجل٧٢,١ سنة للمرأة و٨٠,٦المتوقع 
 ١ ٠٠٠وانخفض عدد وفيات الرضع لكل       .الرضع فحة وفيات حرز تقدم كبير في مكا    وأُ  -١٥

  .٢٠١٠ في عام ٥,٠ ثم إلى ٢٠٠٠في عام  ٨,١ إلى ١٩٩٠ في عام ١٩,٣من ي مولود ح

  الاقتصاد  -ثانياً  
نتيجة لعمليات التكامل والعولمة الجارية، يشكل الاقتصاد البولندي جزءاً لا يتجزأ من              -١٦

طوره في السنوات المقبلة على كل من الخيارات الداخلية التي          وسوف يتوقف ت  . الاقتصاد العالمي 
ومـن المتوقـع أن يـصبح       . تتقرر من خلال السياسات البولندية، والعوامل الخارجية المستقلة       

ونتيجة . الاقتصاد العالمي أكثر تكاملاً، وأن تتوسع أسواق السلع والخدمات والمعلومات والعمل          
 داخل فرادى النظم الاقتصادية أبرز بكثير مـن دوره فيمـا            للعولمة، سوف يصبح دور التبادل    

وبالتالي، ستركز العلاقات التجارية والرأسمالية البولندية في المقام الأول على منطقة الاتحاد            . بينها
  .الأسواق الأخرى ستظل محتفظةً بأهميتها بالنسبة للاقتصاد البولنديلكن الأوروبي، 

 تحول بإدخال إصلاحات جذريـة في أوائـل         ي يمر بمرحلة  دأ الاقتصاد البولند  وقد ب   -١٧
 تغـيرات أساسـية في الاقتـصاد        الأخيرةوشهدت السنوات   .  من القرن الماضي   التسعينات
 بواسـطة التوجيهـات     من الاقتصاد المخطط مركزياً، الذي يدار      البلد   نتقلفقد ا . البولندي

 الهدف المتوخى مـن عمليـة       وكان.  على قواعد السوق   قائم نظام   ، إلى الصادرة من أعلى  
 اقتصادي مماثل للنظام القائم في البلدان -الاقتصاد البولندي هو بناء نظام اجتماعيفي  تحول  ال

 اً تهديدات كـبيرة لتنفيـذ الـسياسة       ولا توجد حالي  . التي يسودها اقتصاد السوق الحديث    
نمـو النـاتج    : يليويمكن ملاحظة حُسن الأداء الاقتصادي من خلال ما         .  للدولة الاقتصادية

، وحالة سوق العمل في تحـسن،       بالرغم من الأزمة المالية العالمية    المحلي الإجمالي مرتفع نسبياً     
التضخم والعجز في ميزان    معدلات  ة البولندية مستقرة وقوية نسبياً بالرغم من ارتفاع         والعمل

  . المدفوعات
قتصاد البولنـدي طاقاتـه   ، استعاد الا٢٠٠٩وفي أعقاب التباطؤ الذي حدث في عام       -١٨

وقياساً بالدول الأخـرى الأعـضاء في الاتحـاد         . ٢٠١١ و ٢٠١٠الكامنة تدريجياً في عامي     
الأوروبي، كانت مؤشرات الاقتصاد البولندي جيدة جداً وبذلك انضمت بولندا إلى مجموعـة             

 في  ٤,٣ بنسبة   ، نما الناتج المحلي الإجمالي    ٢٠١١وفي عام   . البلدان التي تحقق أكبر قدر من النمو      
 في المائة وزيـادة في الإنفـاق علـى          ٣,١المائة نتيجة نمو في الاستهلاك الخاص بلغت نسبته         

الاقتصادي وكان الطلب المحلي هو العامل الرئيسي المحفّز للنمو         .  في المائة  ٨,٧الاستثمار بنسبة   
للاحقة، ظلـت   وفي الفترات ربع السنوية ا    .  في المائة  ٠,٥+حيث بلغ حجم صافي الصادرات      
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، ٢٠١٠ووفقاً للبيانات الإحصائية لعـام      . الزيادة في الناتج المحلي الإجمالي عند نفس المستوى       
 . بليون دولار أمريكي٤٦٩,٤٤ إلى ٢٠١٠وصل الناتج المحلي الإجمالي لبولندا في عام 

اوز سرعة نمـو  ، أضحت صادرات بولندا تنمو بسرعة تتج  ٢٠٠٠من عام   اعتباراً  و  -١٩
وفي . ما أدى إلى تأثير إيجابي لصافي الصادرات على نمو الناتج المحلـي الإجمـالي             دات،  الوار
 ٢٠٠٦وفي عامي   .  الرئيسي للنمو الاقتصادي   المحرك، كان التصدير    ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ عامي

. ، نمت قيمة الواردات بسرعة فاقت سرعة نمو الصادرات، مما عمق العجز التجاري            ٢٠٠٧و
حصاءات المركزي، كانت قيمـة الـصادرات المقـدرة بـاليورو            لبيانات مكتب الإ   اًووفق

، ٢٠٠٦ عـام    منـها في   في المائـة     ١٥,٨ أعلى بنـسبة     ٢٠٠٧في عام   ) بالأسعار الحالية (
 في المائـة،    ١٩,٥ يورو، في حين أن قيمة الواردات ارتفعت بنـسبة           بليون ١٠١,٨ وبلغت

.  يـورو  بليـون  ١٨,٦ وبلغ العجز التجـاري   .  يورو بليون ١٢٠,٤ووصلت قيمتها إلى    
 التكوين السلعي من  ) ميكانيكيةصناعة المنتجات الكهر  (ة التجهيز   وازدادت حصة السلع العالي   

. للصادرات، على الرغم من النمو الموازي للصادرات من صناعات الحديد والصلب والتعدين           
زيـادة حـصة قطاعـات المنتجـات        ( للواردات تغيرات مماثلـة      التكوين السلعي وشهد  
 ٢٠٠١وفي عـام    ). ميكانيكية ومنتجات الحديد والصلب والتعدين والزراعة والأغذية      رالكه

 ١٥٠,٥ يورو وقيمة الواردات     بليون ١٣٥,٨بلغت قيمة الصادرات    )  الأولية للبياناتوفقاً  (
 بليـون  ١٣,٨( يورو   بليون ١٤,٧ السلبيوبالتالي بلغت قيمة  الميزان التجاري       .  يورو بليون

 في المائة   ١٢,٨، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة      ٢٠١٠وقياساً بعام   ). ٢٠١٠يورو في عام    
ونمت حصة معدات وتجهيزات النقل والمنتجات الكيميائية       .  في المائة  ١٢,١والواردات بنسبة   

المنتجـات المعدنيـة والفلـزات       حصة    للصادرات، شأنها في ذلك شأن     التكوين السلعي في  
  .  في الوارداتالخسيسة

، أخذ سوق العمل يشهد تغيرات إيجابيـة ناتجـة عـن النمـو              ٢٠٠٢م  ومنذ عا   -٢٠
وتـأثر سـوق    . في معدل المشاركة في سوق العمل ونسبة البطالة       ، وهي تتجلى    الاقتصادي

وعكـست  .  بالنتائج السلبية المترتبة على الركود الاقتصادي العـالمي ٢٠٠٨بولندا منذ عام    
. البطالة قياساً بالـسنوات الـسابقة     نسبة  أقل في    بالتأكيد نمواً    ٢٠١١البيانات الخاصة بعام    

ويتمثل أحد المؤشرات الإيجابية الأخرى في نقصان عدد العاطلين عن العمل بشكل دائـم في               
ولا يوضح هذا النقصان الاتجاهات الإيجابية السائدة في الاقتصاد المحلـي           . السنوات الأخيرة 

 .سوق العمل، التي تنفذها مكاتب العملل المحفزةالنطاق الواسع للتدابير أيضاً فحسب، بل 

مشكلة هامة على الرغم من تقلّصها بـشكل      بين الشباب   المنتشرة  ولا زالت البطالة      -٢١
 صعوبة  عاماً يواجهون٥٠وز أعمارهم  أن الأشخاص الذين تتجاكما. ٢٠٠٧كبير منذ عام 

 .في العثور على عمل
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  ١الجدول 
  ) بعالراالربع (بيانات إحصائية أساسية 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 
١٧ ١٧٧٢٤ ٣٥٧ ١٧ ١٦١٥٩ ٩٨٦ )بالآلاف(السكان الناشطون اقتصادياً 

المشاركون في سوق العمل وفقاً للمكتب الإحصائي للجماعات
 ٦٥,٧ ٦٤,٩ ٦٤,٣ ٦٣,٦)نسبة مئوية( سنة ٦٤-١٥الأوروبية، السكان البالغة أعمارهم 

ئي للجماعات الأوروبيـة،معدل البطالة وفقاً للمكتب الإحصا    
 ٩,٤ ٨,٦ ٦,٨ ٨,٦ )نسبة مئوية( سنة ٦٤-١٥السكان البالغة أعمارهم 

  ٢الجدول 
  صندوق العمل 

 ٢٠١٠ ٢٠٠٩ ٢٠٠٨ ٢٠٠٧ 
١٢ ٣٧٦,٤ ١١ ٢٤٥,٠ ٥ ٧٥٣,١ ٥ ٣٧٦,٢ المجموع

 ٥ ٠١٣,٧ ٤ ٥٠٤,١ ١ ٩١١,٠ ٢ ٢٦٧,٨ استحقاقات البطالة والاستحقاقات الأخرى 
 ٦ ٧٤٦,٩ ٦ ٢٠٤,٨ ٣ ٣٦٢,٤ ٢ ٧٠٩,٦  البطالةلمكافحةفعالة الكلية التدابير ال

بحسب البيانات الأولية لميزان المدفوعات الوطني، شهد ميزان المدفوعات في بولندا           و  -٢٢
 تحـسناً مقارنـة بالـسنة       ٢٠١١ديسمبر  /كانون الأول يناير إلى   / الفترة من كانون الثاني    في

 من الاستثمارات الأجنبيـة المباشـرة أعلـى         يراداتالإ، كانت   ٢٠١١وفي عام   . السابقة
   . في المائة قياساً بالسنة التي سبقتها٤٧ بنسبة
.  في المائة استناداً إلى مؤشر أسعار الاستهلاك       ٤,٣ بلغ معدل التضخم     ٢٠١١وفي عام     -٢٣

 ١٣,٧ بنـسبة    -بما في ذلك تكـاليف الوقـود        ( في المائة    ٧,٧وازدادت تكاليف النقل بمقدار     
وكانت الزيادة .  في المائة٦,٢ بنسبة  المعيشية وتكاليف الطاقةالأسرإعالة  ، وتكاليف)المائة في

وفي الفترة ذاتها، نمت الأسعار في قطاع المبيعـات الـصناعية           . في هذه الأسعار هي الأسرع    
مـن  ( في المائـة     ١,٠ في المائة فيما ارتفعت أسعار الإنشاءات والتجميع بمقدار          ٧,٦ بنسبة
  ). لأخرى ةٍسن
وأكبر فئة من المؤسسات هي الفئة المؤلفة من أصغر المؤسسات، التي لا يتجـاوز عـدد            -٢٤

.  في المائة من المجموع الإجمـالي للمؤسـسات        ٩٥,٩وتستأثر هذه الفئة بنسبة     . موظفيها التسعة 
 في المائـة، والـشركات      ٣,٠)  موظفـاً  ٤٩ إلى   ١٠التي تضم   (وتبلغ نسبة الشركات الصغيرة     

 في المائة، في حين أن الشركات الكـبيرة         ٠,٩)  موظفاً ٢٤٩ إلى   ٥٠التي تضم   (المتوسطة الحجم   
  . في المائة من مجموع المؤسسات٠,٢تشكل نحو )  موظفا٢٥٠ًالتي يزيد عدد موظفيها على (
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.  التغيرات النوعية والهيكلية المرجوة في الاقتصاد      في بولندا وأحدث النمو الاقتصادي      -٢٥
لمواد آخذ في   لطاقة وا الكثيف الاستخدام ل   أن الإنتاج    في حين اجية آخذة في الارتفاع،     الإنتف

  .التنافسيةن القدرة الانخفاض، مما حسَّ

   صلاحاتالإ  -ثالثاً  

  الإصلاح الإداري  -ألف  
وقد .  تنفيذ إصلاح نظام الإدارة العامة في بولندا       ٢٠٠٢-١٩٩٠ في السنوات    ىجر  -٢٦

 ـ  لدستور جمهورية بولندا واً وفق المحليم الحكم الذاتي     الإصلاح نظا   هذا أدخل  اًكـذلك وفق
 وصـدقت   ١٩٨٥لميثاق الأوروبي للحكم الذاتي المحلي الذي اعتمده مجلس أوروبا في عام            ل

  :ي، هيل مستويات من الحكم الذاتي المحواستُحدثت لذلك ثلاثة .١٩٩٤عليه بولندا في عام 
 عـن   ةي، المسؤول ل للحكم الذاتي المح   يةساسالأوحدة   ال وهي - )Gmina (الكوميون •

ل القـانون    العامة التي لها أهمية على الصعيد المحلي والتي لم يخوّ          الشؤونكافة  تنفيذ  
 سلطات أخرى؛ الاختصاص بها لكيانات أو

تتجاوز  وهي المسؤولة عن كافة المسائل ذات الطابع المحلي التي           - ) Poviat(ة  نطقالم •
 ؛الكوميوناختصاص 

المهـام   وهي المسؤولة عن تنفيذ السياسات الإقليميـة و        - ) Voivodship (اطعةقالم •
  الـسلطات المركزيـة     المناطق التي لا تقع ضمن اختـصاص       المتصلة بمجموعة من  

التحديات الهامة وتنفيذها من بين  هذه المهام   طابع   وسيكون   .تشمل البلد بكامله   ولا
  .ن الحادي والعشريفي القرنالتي تواجه بولندا 

 مهام واختصاصات عديدة نُقلت، لإضفاء الطابع اللامركزي على السلطةونتيجة  -٢٧
إلى المناطق المقاطعات مستوى  وكذلك من قاطعات،الإدارة المركزية إلى الممستوى من 
  وإذا ما عُدل.ميونات، مما سمح للسلطات المركزية بالتركيز على المسائل الاستراتيجيةوالك أو

، سيصبح من عايير الاتحاد الأوروبيوفقاً لمي ليمي للبلد وهياكل الحكم الذاتي المحالتنظيم الإقل
تلك ما لا سيّوالقانونية والاقتصادية التي وضعها الاتحاد الأوروبي، الممكن تطبيق الصكوك 

  .التعاون الإقليميبالتنمية الإقليمية والمحلية، والمتعلقة ب

  الإصلاح الاجتماعي  -باء  
 تنفذ إصلاحين اجتماعيين رئيـسيين      ١٩٩٩يناير  / كانون الثاني  ١لندا منذ   بدأت بو  -٢٨
  . إصلاح نظام الرعاية الصحية وإصلاح الضمان الاجتماعي:هما
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  إصلاح نظام الرعاية الاجتماعية  -١  
 بشأن خدمات الرعاية الصحية     ٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٧ينظم القانون الصادر في       -٢٩

وينظم القانون مجـالات خـدمات      .  الرعاية الصحية البولندي    نظام الممولة من الموارد العامة   
ن عليهم أن يحصلوا على      منه، يحق للمؤمّ   ٢ للمادة   اًووفق. الرعاية الصحية التي تمولها الحكومة    

ن عليهم فحسب الحصول على للمؤمّ  لا يحقوإضافةً إلى ذلك،. الخدمات التي يكفلها القانون
ن عليهم، المقيمين في بولنـدا والـذين        المؤمّالبولنديين غير   جميع المواطنين   بل   ،هذه الخدمات 

 بـشأن المـساعدة     ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٢يستوفون الشروط المحددة في القانون الصادر في        
فضلاً عن أولئك الذين لا يستوفون المتطلبات المذكورة أعلاه ممـن           ) المستفيدون(الاجتماعية  

في مرحلـة المخـاض     هن  ساء الحوامل أو اللواتي     والن ،هم دون الثامنة عشر عاماً من العمر      
 وتتمتع فئتا الأشخاص بالحق في الحصول على خـدمات  .والإنجاب أو مرحلة ما بعد الولادة     

ن عليهم تلقي الخدمات الممولة من صندوق       ويحق للمؤمّ . الرعاية الصحية الممولة من الحكومة    
تفيدين تلقي الخدمات الممولة مـن      الصحة الوطني، في حين أنه يحق للفئات الأخرى من المس         

   .الميزانية المركزية
في بولندا التي تمول خدمات الرعايـة الـصحية         المؤسسة الوحيدة الموجودة حالياً     و  -٣٠

ويستند نظام الرعاية الصحية البولندي     .  صندوق الصحة الوطني   هيللأشخاص المؤمن عليهم    
صندوق الصحة الوطني جهة الدفع الخارجية       التأمين الصحي، ويعتبر     خطةفي المقام الأول إلى     

ويوفر الصندوق وفروعه الإقليمية خـدمات      .  التأمين الصحي البولندي   خطةالوحيدة داخل   
 الأشـخاص  ويـدفع . الرعاية الصحية عن طريق العقود المبرمة مع مقدمي الخدمات الصحية        

، والأشخاص الـذين     وأصحاب المهن الحرة   ،أي الموظفون (الذين يخضعون للتغطية الإلزامية     
) وموظفو الخدمة المدنية، وما إلى ذلـك      يتلقون استحقاقات البطالة، والمتقاعدون، والجنود،      

 التغطية  اًأما الأشخاص الذين يختارون طوع    . لهمئوية من دخ  سبة م مساهمات للتأمين تقدر كن   
لحـصول علـى     ا يحق لهم بموجبه  مبلغاً إجمالياً   التأمينية من صندوق الصحة الوطني فيدفعون       

  .خدمات الرعاية الصحية التي يمولها الصندوق ويكفلها القانون
وترتكز خطة التأمين الصحي البولندي على مبدأ المساواة في المعاملـة، والتـضامن               -٣١

الاجتماعي، وتكافؤ فرص الحصول على الخدمات الاجتماعية، وحرية اختيار الجهة المقدمـة            
   .لخدمات الرعاية الصحية

ق للمستفيدين تلقي الرعاية الصحية وخدمات الوقاية، فضلاً عن الاستفادة مـن    ويح  -٣٢
: وهم يتلقون الاستحقاقات والخدمات التاليـة     . والرعاية التمريضية  الصحية   فحوص الرقابة 

فحوص تشخيص الأمراض، والرعاية الصحية الأساسية، والرعاية الصحية من المتخصـصين           
 بالمستـشفيات، والخـدمات   عالجةدمات طب الأسنان، والموبعض خ في العيادات الخارجية، 

كما يحق لهم الاسترداد الجزئـي لتكـاليف    . التخصصية العالية، وخدمات طبية لإنقاذ الحياة     
.  عـن تكـاليف الأدويـة والمنتجـات والأجهـزة الطبيـة            العلاج في المنتجعات، فضلاً   
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) ما يسمى بحزمة الخـدمات    (حية  الاستحقاقات والخدمات التي يكفلها نظام الرعاية الص       أما
  .فيحددها وزير الصحة

القانون الرئيسي الذي ينظم مؤسسات الرعاية الصحية هو قانون الأنشطة الطبيـة              -٣٣
 كـانون   ٥ م الممارسة الطبية الفردية والجماعية بموجب القانون المـؤرخ        وتُنظَّ. ٢٠١١ لعام
، والقانون  )٢٠١١  عام المعدل في  ( بشأن مهن الأطباء وأطباء الأسنان     ١٩٩٦ديسمبر  /الأول

ويتعين على جميع الكيانـات  .  بشأن مهن التمريض والقابلات٢٠١١يوليه  / تموز ١٥المؤرخ  
.  في سجل الهيئات التي تـزاول الأنـشطة الطبيـة          تقيد نفسها التي تقدم الخدمات الطبية أن      

ل ذي الـصلة هـي       بالسج ت الطبية، تكون السلطة التي تحتفظ     يتعلق بمقدمي العلاجا   وفيما
 أو مكان إقامة مقدمي العلاجات الطبية؛ أما فيما يتعلـق            المسجل للمكتب المختصةلمقاطعة  ا

؛ في تهمهنالأطباء لمفالسلطة تكون في يد المجلس الطبي المختص بمكان مزاولة بالممارسة الطبية، 
 مزاولة الممرضين   القابلات تتمثل في المجلس المختص بمكان     /بالممرضينحين أن السلطة المعنية     

   .والقابلات لمهنهم
المقدم المستقل للرعايـة    " بشأن الأنشطة الطبية بمصطلح      ٢٠١١ويحتفظ قانون عام      -٣٤

ويشير هذا المصطلح إلى جميع الكيانات المقدمة لخدمات الرعاية الصحية التي           ". الصحية العامة 
دمات الطبية من قبل الكيانـات      وعملاً بهذا القانون، يمكن تقديم الخ     ". تؤمن العلاج الطبي  "

مؤسسات الأعمـال الخاصـة،     : التالية وفقاً لمبدأ تكافؤ فرص الحصول على الأموال العامة        
 العلميـة،  والمعاهـد  ،، والكيانات المعنية بالميزانيـة    "المقدم المستقل للرعاية الصحية العامة    "و

 يخـضعون  لـذين ا الأشـخاص  عـن  فضلاً والنقابات، والكنائس والرابطات، والمؤسسات
  .الجماعية أو الفردية للممارسة

   الضمان الاجتماعيإصلاح   -٢  
اعتمد  ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٧في   و ١٩٩٨أكتوبر  / تشرين الأول  ١٣في    -٣٥

قانون بشأن نظام الضمان الاجتماعي وقانون المعاشـات        بولندا ال  في   (Sejm)مجلس النواب   
 ـمـن صـندوق ا     التي تُـدفع     عجزالالتقاعدية ومعاشات     ٢٨وفي  . ي الاجتمـاع  ضمانل

 قراراً بشأن تنظيم وتشغيل صناديق المعاشـات        مجلس النواب ، اعتمد   ١٩٩٧أغسطس  /آب
القوانين نظام الرعاية الاجتماعية السابق، وهي تضمن الأشكال        ه هذ أصلحتوقد  . التقاعدية

 ،المتوفى عنـهم  اتشومعاومعاشات العجز،  المعاشات التقاعدية،   : التالية للضمان الاجتماعي  
 ـ  ومستحقات المرض، ومستحقات الأمومة، وكذلك         العمـل  وادثالمستحقات المتعلقة بح

  .والأمراض المهنية
حدثت تغييرات كثيرة في مجال الـضمان       ، أُ ٢٠١١ و ٢٠٠٧وفي الفترة بين عامي       -٣٦

 اسـتحدث ،  ٢٠٠٩ينـاير   / ففي كانون الثـاني   . كان لثلاثة منها أهمية بارزة    الاجتماعي  
يسمى بسد الفجوة بين المعاشات التقاعدية، الذي حل محل نظام معاشات التقاعد المبكر              ما
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 ١ومنـذ   . غرافيالتقاعد نظراً لتردي الوضع الديم    والهدف من الإصلاح هو رفع سن       . السابق
، وعملاً بالقانون المتعلق بالمعاشات التقاعديـة الممولـة، كانـت    ٢٠٠٩يناير  /كانون الثاني 
ت بموجب صناديق التقاعد المفتوح الإلزامي تُدفع للأشـخاص الـذين ولـدوا             الاستحقاقا

والمشمولين بالدعامة الثانية لنظام الضمان الاجتماعي  ،  ١٩٤٨ديسمبر  / كانون الأول  ٣١ بعد
وكانـت الاسـتحقاقات الجديـدة تتـصل        ). صناديق التقاعد التي تديرها جهات خاصة     (

، تم ٢٠١١مـايو  /وفي أيـار  . الضمان الاجتماعي باستحقاقات التقاعد الواردة من صندوق      
 الاجتمـاعي  ضمانساهمات المعاشات التقاعدية المنقولة من صندوق ال     بم الخاصتقليص الجزء   

إلى صناديق التقاعد المفتوح التي تديرها جهات خاصة، من أجل خفض العبء الكبير علـى               
  .لتقاعدوَّل من عناصر نظام ااتج عن العنصر الممالمالية العامة الن

  نظام السياسيال  -اًرابع  
    وتنطبق أحكامـه مباشـرة     . دولةللالقانون الأعلى   الدستور في جمهورية بولندا هو        -٣٧

 ١٠والمبدأ الأساسي الحاكم للدولة مبين في المـادة         ). ٨المادة  (ما لم ينص على خلاف ذلك       
فصل والتوازن بين الـسلطة   النظام السياسي لجمهورية بولندا يستند إلى ال      "التي تنص على أن     

جلـس النـواب    بمالسلطة التشريعية   تناط  و. التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية    
نـاط  ومجلس الـوزراء، وت   جمهورية بولندا   رئيس  بالسلطة التنفيذية   ناط  تومجلس الشيوخ، و  

  ."أنواعهاعلى اختلاف المحاكم بالسلطة القضائية 

  السلطة التشريعية  -ألف  
 الفئـات   ، إلى وفق ما ينص عليه الدستور     مجلس النواب،    اتيمكن تقسيم اختصاص    -٣٨

  :الأربع التالية
 ؛ةتشريعيالمهمة ال •

 ،محكمة الدولة والمحكمـة الدسـتورية     يعين مجلس النواب أعضاء     ( التكوينية   همةالم •
 ؛) يعينه رئيس الدولةذيالفي مجلس الوزراء الثقة يصوت على و

 بالقـدر   يشرف مجلس النواب على أنشطة مجلس الـوزراء          (ةالتدقيق والرقاب  مهمة •
ويشمل هذا الإشراف اسـتعراض تقـارير       وأنظمة البرلمان؛   المحدد بموجب الدستور    

 ؛) تنفيذ ميزانية الدولة وتعيين لجان التحقيقبشأنالحكومة 

من وزراء  سحب الثقة من الحكومة أو      التصويت على    (ةدستوريال و ةسياسيلمهمة ال ا •
،  بـشأن المـسؤولين الحكـوميين   محكمة الدولـة إصدار الشكاوى لدى   ، و معينين
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وتقديمه رئيس الدولة    لإدانة   والتصويت مع مجلس الشيوخ بوصفهما الجمعية الوطنية      
  .)أمام محكمة الدولةللمحاكمة 

الأخرى لمجلس النواب اتخاذ قرار شـن الحـروب أو إبـرام            لصلاحيات  وتشمل ا   -٣٩
الدسـتور  يفوض   لاو. القرارات تبنيالقوانين و سن   خلس الشيو لمجويحق  . معاهدات السلام 

  .شرافيةالإسلطات سلطة من الأي بالجديد مجلس الشيوخ 

  السلطة التنفيذية  -باء  
 مـن   ١٢٦وتـنص المـادة     . يمارس السلطة التنفيذية رئيس الدولة ومجلس الوزراء        -٤٠

 للجمهورية وحـامي اسـتمرارية   رئيس جمهورية بولندا هو الممثل الأعلى   "الدستور على أن    
 الدولة وأمنها فضلاً  يصون سيادة   ويسهر رئيس الدولة على التقيد بالدستور و      . سلطة الدولة 

  ".سلامة أراضيهاحرمتها وعن 
   :السلطات الرئاسية التاليةعلى دستور جمهورية بولندا يشدد و  -٤١

 قيادتـه للقـوات   ية والخارجية، وفي    الشؤون الداخل مجال  رئيس الدولة في     سلطات •
  وفي الدفاع عن الدولة وأمنها في أوقات السلم والحرب؛،المسلحة

 ؛ةالقضائيلسلطة  واشيوخسلطة تحقيق توازن السلطات بين مجلس النواب ومجلس ال •

  . الدولةقيادة شؤونسلطة الإبداع والتنظيم في  •
الدوليـة  التصديق علـى الاتفاقـات      :  وقبل كل شيء ما يلي     ويتولى الرئيس أولاً    -٤٢

يحق له قبل التصديق عليها استشارة المحكمة الدستورية بشأن مطابقة تلك           (والانسحاب منها   
تعيين ممثلي بولندا المفوضين لدى سائر الدول والمنظمـات الدوليـة           و؛  )الاتفاقات للدستور 

 لـدول أخـرى   وسحبهم منها، وتلقي أوراق اعتماد وأوراق سحب الممثلين الدبلوماسيين          
التعاون مع رئيس الوزراء والوزير المختص علـى وضـع الـسياسة            ون في بولندا؛    المعتمدي

منح الجنسية البولندية   ومنح العفو؛   والعمل بمثابته القائد الأعلى للقوات المسلحة؛       والخارجية؛  
 مـا لم يـنص      -المراسيم والأوامر   (إصدار التشريعات الرسمية    ووالموافقة على التخلي عنها؛     

القيام، بناء  و؛  ) التي تستلزم توقيع رئيس الوزراء لتكون قانونية       -ف ذلك   الدستور على خلا  
 مجلـس   فيالإعلان عن الانتخابات    و؛  لحكومة من رئيس الوزراء، بتغيير أعضاء ا      التماسعلى  

التوقيع على مشاريع القوانين لتصبح ومبادرة التشريع؛ اتخاذ  التمتع ب والنواب ومجلس الشيوخ؛    
 إلى  - ولغرض إجراء مراجعات الحسابات      -ماسات إلى المحكمة الدستورية     تقديم الت وقوانين؛  

قبول استقالة  و وتعيين رئيس الوزراء وقبول استقالته؛       واختيار لمراجعة الحسابات؛    يا العل يئةاله
القيام، ونهم؛  عب الثقة   حج إثر تصويت مجلس النواب على        الوزراء سحبو؛  مجلس الوزراء 

الرئيس الأول للمحكمـة العليـا      سلطة القضائية الوطني، بتعيين     بناء على طلب من مجلس ال     
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 وتعيين رئيس المحكمـة     ونوابه،وغيره من قضاة هذه المحكمة، ورئيس المحكمة الإدارية العليا          
  .الدستورية

ولا يجوز إعادة انتخابه إلا مـرة       ( خمس سنوات    ولاية مدتها ويُنتخب رئيس الدولة ل     -٤٣
والاقتـراع  المتساوي الأصوات    التصويت المباشر و    بواسطة تجرى عامة   في انتخابات ) واحدة
  .السري
انتهاك الدسـتور أو القـانون     بشأن   وز مساءلة رئيس الدولة أمام محكمة الدولة      وتج  -٤٤
  .ارتكاب جريمة أو
وهـو  . لدولـة  ل تنظيمـي إداري  هو أعلى جهاز تنفيذي و    ) الحكومة(ومجلس الوزراء     -٤٥

ويسيِّر مجلس الوزراء الـسياسة الداخليـة والخارجيـة         . س النواب مجلأمام  مسؤول عن أنشطته    
. ويعد المجلس مـشروع ميزانيـة الدولـة       . لجمهورية بولندا، ويضطلع بشؤون الإدارة الحكومية     

 ـو. ويصدر مجلس الوزراء الأنظمة واللوائح لتنفيذ القوانين التي يعتمدها البرلمان          برم المعاهـدات   ي
  .، ويكفل الأمن الخارجي والداخلي ويدير شؤون الدفاع عن الدولةيقالدولية التي تستلزم التصد

المحكمة الدستورية  : منكل  لسلطات الحكومية العليا    على أنشطة ا   الإشراف   ويتولى  -٤٦
، ومحكمة  )لدستورلالقوانين وغير ذلك من التشريعات القانونية الأخرى        مطابقة  التي تبت في    (

انتـهاك الدسـتور    بـشأن   رفيعي المستوى   ولين الحكوميين    في إدانة المسؤ   التي تبت (الدولة  
التي تشرف على الأنشطة الاقتـصادية والماليـة        (ة العليا لمراجعة الحسابات     يئ، واله )والقوانين
الإدارية للأجهزة الإدارية الحكومية والمؤسسات التابعة لها فيما يتعلق بـشرعية            - والتنظيمية

والمدافع عـن حقـوق     ،  )واها وإمكانية الاعتماد عليها   ، وجد سلامة إدارتها تلك الأنشطة، و  
   .الإنسان، والمفوض بحماية حقوق الأطفال، والمفوض بحماية حقوق المرضى

  السلطة القضائية  -جيم  
 بـشأن تنظـيم محـاكم    ٢٠٠١يوليه / تموز٢٧ينص الدستور والقانون الصادر في        -٤٧

مبدأ ووعملاً بأحكام الدستور    . في بولندا هيكل السلطة القضائية وتنظيمها     القانون العام على    
على اختلاف أنواعها مكوناً منفصلاً من مكونات        المحاكم   شكل ت  للسلطات، طبيعة الثلاثية ال

 وتصدر المحاكم بأنواعها أحكامهـا باسـم        .نظام السلطة ومستقلاً عن السلطتين الأخريين     
  .جمهورية بولندا

كمة العليا، ومحاكم القـانون العـام، والمحـاكم         المحتتولاها  وإقامة العدل في بولندا       -٤٨
باستثناء تلك   في جميع القضايا     العدلوتقيم محاكم القانون العام     . الإدارية، والمحاكم العسكرية  

حمايـة   في   هامخرى، وتضطلع بذلك بدور     الألمحاكم  لالإجراءات المرعية   خصصة بحكم   الم
  . التي تكفلها الدولةحقوق الإنسان والحريات
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 ، من الدستور، تتم الإجراءات القضائية على مرحلتين على الأقل         ١٧٦ للمادة   ووفقاً  -٤٩
 ـصدر عن محاكمة جرت أمام      ت من الأحكام التي    وهذا يعني أنه يجوز الطعن في أي         اكم المح

وهذا هو ما يـسمى بـإجراء       .  هيئة أعلى منها درجة    حالته للنظر فيه من قبل    ، وإ الابتدائية
وجد أيضاً إجراءات طعن استثنائية تتيح الرقابة على تبالإضافة إلى ذلك،   و. الاستئناف العادي 

فضلاً  في القضايا الجنائية،     المحاكمةالنقض وإعادة   (في الإجراءات القضائية     صحيحةالأحكام ال 
  ).؛ والنقض في الدعاوى المدنيةفي القضايا المدنيةعقد جلسات الاستماع عادة عن إ
 القاضي لمدة غير محددة بناء على اقتراح من مجلس الـسلطة            ةلجمهوريويعين رئيس ا    -٥٠

 ومتمتعاً أن يكون القاضي بولندي الجنسية : وفيما يلي شروط تعيين القاضي    . القضائية الوطني 
على  ، وأن يكون حائزاً   تشوبها شائبة ذا سمعة لا    أن يكون   ، و السياسيةبكافة الحقوق المدنية و   

، اجتاز امتحان تعيين القضاة أو وكـلاء النيابـة        ون قد   في القانون، وأن يك   جامعية  شهادة  
ثـلاث سـنوات     لمدة لا تقل عن       معاون أو وكيل نيابة معاون     قاضٍكيكون قد عمل     وأن
والقاضي مستقل في   .  سنة ٢٩ وألا يقل عمره عن      ككاتبٍ للمحكمة لمدة خمس سنوات،     أو

لا يجوز أن ينتمـي      إلى ذلك،    إضافةو. ممارسة وظيفته، وهو لا يخضع إلا للدستور والقوانين       
 أنشطة عامة لا تتفق مع مبادئ       يشارك في ، أو أن     عمالية القاضي إلى حزب سياسي، أو نقابة     

محـاكم القـانون العـام،    وللقانون المتعلق بهيكل ووفقاً للدستور . استقلال المحاكم والقضاة 
 أو نقله إلى    العملن  ولا يجوز عزل قاض من منصبه أو وقفه ع         .يجوز إقالة قاض من منصبه     لا

كمة وفي الحـالات المنـصوص عليهـا في         صادر عن المح  منصب آخر رغم إرادته إلا بحكم       
 يعرب لوزير العـدل     ما لم ( من العمر    ٦٥    ويتقاعد القاضي من منصبه عند بلوغه ال      . القانون

 أن يتقاعـد ويجوز . )حتى بلوغه سن السبعين كحد أقصىالخدمة عن رغبته في الاستمرار في   
 ولا يجوز اعتبار القاضي مـسؤولاً     . ول دون أدائه لواجباته   يح بسبب مرض أو عجز      يقاضال

وبالمثـل،  . تأديبيـة محكمة   حرمانه من حريته دون موافقة مسبقة من         ، كما لا يجوز   جنائياً
بارتكاب جريمة وعندما يكون سه في حالة تلبّالقبض عليه إلا    إلقاء  يجوز اعتقال القاضي أو      لا

ويجب إخطار رئيس المحكمة    .  لضمان سير الإجراءات القضائية بصورة سليمة      ضرورياًاعتقاله  
 عن  بأي اعتقال من هذا القبيل، ويجوز لرئيس المحكمة أن يأمر بالإفراج فوراً        المحلية المعنية فوراً  
القـانون  في  نصوص عليها   والإجراءات الدقيقة السارية على هذه الحالات م      . القاضي المحتجز 

  .محاكم القانون العامق بهيكل المتعل
استقلالهم مجلس  صون  استقلال المحاكم والقضاة، كما ي    ) ثامنالفصل ال (ويكفل الدستور     -٥١

بالحق في أن تعرض على المحكمـة الدسـتورية         ولة  السلطة القضائية الوطني، وهو هيئة جماعية مخ      
  .قلال المحاكم والقضاة المتعلقة بدستورية النصوص القانونية التي تؤثر على استالمسائل
هو اشتراك المـواطنين في     و ، من الدستور على مبدأ أساسي آخر      ١٨٢وتنص المادة     -٥٢

 وبالتالي، فإن القضايا المعروضة على محاكم القانون العام يُبت فيهـا بحـضور            . ةلاإقامة العد 
  .النظام الأساسي الاستثناءات من هذه القاعدة؛ ويبين مستشارين غير محترفين
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  المحاكم العادية  -١  
وتنظـر  .  لا تخضع لاختصاص المحاكم الأخرى     القضايا التي فصل المحاكم المحلية في     ت  -٥٣

 في الطعون المقدمة ضد الأحكام الصادرة عن المحاكم المحلية، كما تنظـر في          قاطعاتمحاكم الم 
الطعون المقدمـة   وتنظر محاكم الاستئناف في     . بتدائية التي يخصها بها القانون    لااكم ا قضايا المح 

 ٦ الـصادر في     كما ينص القانون  . للمقاطعاتضد الأحكام التي تصدرها المحاكم الابتدائية       
 تـشرين  ١٧ الإجـراءات الجنائيـة والقـانون الـصادر في         قانون -١٩٩٧يونيه  /حزيران
   . على تدابير طعن استثنائية-  قانون الإجراءات المدنية- ١٩٦٤نوفمبر /الثاني

  عسكريةاكم الالمح  -٢  
تقيم المحاكم العسكرية العدالة في القضايا الجنائية المرفوعة ضد أفراد القوات المسلحة              -٥٤

لجمهورية بولندا، فضلاً عن القضايا المرفوعة ضد بعض المدنيين الذين يعملـون في الجـيش               
 ـ   . الذين يشاركون في ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في القانون         أو اكم وترد أساليب عمل المح

  . تنظيم المحاكم العسكرية بشأن١٩٩٧أغسطس /آب ٢١العسكرية في القانون الصادر في 

  المحكمة العليا  -٣  
 من الدستور، تُعتبر المحكمة العليا أعلى هيئة قضائية، وهي تشرف على            ١٨٣ وفقاً للمادة   -٥٥

 ٢٣الـصادر في    ون  لقانل ووفقاً.  فيما تصدره من أحكام    محاكم القانون العام والمحاكم العسكرية    
  :ما يليتشمل اختصاصات المحكمة العليا بشأن المحكمة العليا،  ٢٠٠٢ديسمبر /كانون الأول

 إقامة العدالة؛ •

والإجمـاع في إصـدار     لقـانون   ل والمحاكم العسكرية    العاديةاكم  المحمتثال  ضمان ا  •
  من إجراءات الطعـن،    اوغيرهالبت في قضايا النقض     عن طريق   القرارات القضائية،   

 ؛بهاوذلك في إطار مهام الإشراف المنوطة 

   ؛محددة لتسوية مسائل قانونية أحكامإصدار  •
 تسوية مسائل أخرى محددة بموجب القانون؛ •

الاعتراضات المقدمة أثناء الإجراءات الانتخابيـة والتحقـق مـن صـحة            فحص   •
 ، والانتخابـات الرئاسـية، والانتخـاب في البرلمـان الأوروبي،           العامة الانتخابات

  ؛والاستفتاءات العامة
على أساسها إبداء الرأي في مشاريع القوانين وغيرها من النصوص القانونية التي  •

القوانين عما تعتبره مناسباً من  ، فضلاًاتصدر المحاكم أحكامها أو تؤدي أعماله
  ؛ في هذا النطاقالأخرى

  .أداء مهام أخرى ينص عليها القانون •
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  اكم الإداريةالمح  -٤  
، بدأ العمل بإجراء الدرجتين أمام المحاكم الإداريـة         ٢٠٠٤يناير  / كانون الثاني  ٤في    -٥٦

 بشأن هيكل المحاكم الإداريـة والقـانون        ٢٠٠٢يوليه  / تموز ٢٥بموجب القانون الصادر في     
ووفقـاً للأحكـام    .  بشأن إجراءات المحاكم الإدارية    ٢٠٠٢أغسطس  / آب ٣٠الصادر في   

 كمحاكم ابتدائية أي محاكم الدرجـة الأولى في         للمقاطعات الجديدة، تعمل المحاكم الإدارية   
   ).محكمة الاستئناف (تضطلع بدور محكمة الدرجة الثانيةحين أن المحكمة الإدارية العليا 

تقيم المحاكم الإدارية العدالة بالإشراف على أنشطة الإدارة العامة وتـسوية تنـازع               -٥٧
 هذا النوع من الإشراف إلى الامتثال للقـانون،       ويشير. الاختصاص بين أجهزة الإدارة العامة    
  .ما لم ينص القانون على خلاف ذلك

 في القـضايا    القرارات الإدارية ويمكن للمحاكم الإدارية أن تبت في الشكاوى المتعلقة ب          -٥٨
الـتي  ) النصوص القانونية (وفي القوانين    ،ات العامة السلطالفردية والقرارات الأخرى الصادرة عن      

   .يةدار الإسلطاتتراخي الو التي تتعلق بالشؤون العامة،وقراراتها الحكم المحلي  هيئات هاردصت
للقرارات الإدارية في القضايا الفردية عموماً القـضايا        الاستعراض القضائي   غطي  وي  -٥٩

  يرفض منح أحد المواطنين حقاًبين المواطنين والجهاز الإداري الذي يصدر قراراً   المتنازع عليها   
 الجهاز الإداري  جهاز خارج هذه القضايا   ينظر في   و.  محدداً  قانونياً  أو يفرض عليه التزاماً    ناًمعي

مستقل وتصدر المحاكم الإدارية أحكامها بشكل      . الهيكل التنظيمي للدولة  ضمن  و،  الحكومي
  .متطلبات سيادة القانون بما يتوافق مع ،ويمكنها دراسة القضايا أو إصدار الأحكام دون تحيز

  المحكمة الدستورية  -٥  
 النظر في دسـتورية     مخول بصلاحية جهاز تابع للسلطة القضائية     هي  المحكمة الدستورية     -٦٠

مع الاتفاقات الدولية التي يـستلزم      تشريعية  توافق الأنظمة ال  و ؛القواعد القانونية والاتفاقات الدولية   
 القانونية الصادرة عن    النصوصق  توافوالتصديق عليها موافقة مسبقة ينص عليها النظام الأساسي؛         

وعـلاوة علـى    . الهيئات المركزية للدولة مع الدستور والاتفاقات الدولية المصدق عليها والقوانين         
 عـدم بـشأن   من الأفراد   الشكاوى المقدمة   ذلك، تصدر المحكمة الدستورية أحكاماً في حالات        

؛  مـع الدسـتور    ب السياسية  مقاصد وأنشطة الأحزا   ومدى توافق ؛  ية النصوص القانونية  دستور
مع الدستور إذا كـان   القانونية توافق النصوصالمحاكم القانونية بشأن عليها  ها  طرحالتي ت لمسائل  او

المنـصوص  المسائل الأخرى   و؛  الحكم لمحكمة في قضية معينة يتوقف على قرار المحكمة الدستورية         
  . الدستورية بشأن المحكمة ١٩٩٧أغسطس / آب١عليها في القانون الصادر في 

  ولةمحكمة الد  -٦  
العليا لأشخاص الذين يتولون المناصب     بشأن مسؤولية ا   تصدر محكمة الدولة أحكاماً     -٦١

المـواد  (أثناء الخدمة أو في إطارهـا       لزمة وذلك   القوانين الم الدستور أو   عن انتهاك   في الدولة   
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القـانون  فصيل في   وترد أساليب عمل محكمة الدولة بالت     ).  من الدستور  ٢٠١ إلى   ١٩٨ من
   . بشأن محكمة الدولة١٩٨٢مارس / آذار٢٦الصادر في 

  وكلاء النيابة  -٧  
. لا تشكل سلطات الادعاء جزءاً من نظام القـضاء        ) ١٧٥المادة  (عملاً بالدستور     -٦٢

 بـشأن  ١٩٨٥يونيه / حزيران٢٠وترد الأحكام المتعلقة بوكلاء النيابة في القانون الصادر في          
 جهازاً تناط به مهمة حماية القانون       اف القانون سلطة الادعاء بوصفه     ويعرّ .سلطات الادعاء 

  .لمرتكبي الجرائمالملاحقة القضائية والنظام والإشراف على 
، فـضلاً عـن     سلطة العليا وتتألف سلطة الادعاء من مكتب المدعي العام بوصفه ال          -٦٣

، ومعهـد   قل منه درجة  كرية الأ الوحدات التنظيمية للقانون العام والوحدات التنظيمية العس      
 اللجنة العليا المعنية بالمحاكمة على الجرائم المرتكبة ضد الأمـة البولنديـة             - التذكرة الوطنية 

). جرائم النازية، وجرائم الشيوعية، وجرائم الحرب، والجرائم ضـد الـسلم والإنـسانية            (
هورية بولندا المـدعي  ويعين رئيس جم.  الوطنية على إجراءات التطهير   التذكرةويشرف معهد   

القضائية السلطة  العام لولاية مدتها ستة أعوام ويتم اختياره من بين مرشحين يقترحهم مجلس             
عزل المدعي العام بأغلبية ثلثي     لمجلس النواب   ويمكن  .  للمدعين العامين  الوطني والمجلس الوطني  

 وتتمثل الوحدات   .نونالأصوات على الأقل بصورة حصرية في أوضاع استثنائية يحددها القا         
التنظيمية لسلطة الادعاء في مكتب المدعي العام، وهيئة الاسـتئناف، وسـلطات الادعـاء              

  .الإقليمية والمحلية
لأخـرى  وأثناء إجراءات المحاكم يكون المدعي العام مستقلاً عن سلطات الدولـة ا             -٦٤

عون العامون مستقلين    وعلى الرغم من البنية الهرمية، يكون المد       .ومسؤولاً فقط أمام رؤسائه   
  .في أداء واجباتهم وفقاً للقواعد التي يحددها القانون

طلب المجلس الوطني للمـدعين    على  ويعيَّن وكلاء النيابة عن طريق المدعي العام بناء           -٦٥
تلك ل الموازية أن يفي بالشروط القانونية     المرشح مدعياً عاماً، يتعين عليه     لكي يصبح و. العامين

ويمكن عزل المدعين العامين فقط في حالات استثنائية قليلـة يـنص          . لى القضاة التي تنطبق ع  
  .عليها القانون

  الإطار الذي تجري في نطاقه حماية حقوق الإنسان  -خامساً  
، بدأت الإصلاحات الرامية إلى تحويل بولندا التي كانت تنتمـي إلى    ١٩٨٩في عام      -٦٦

 في ذلك الوقت مؤسسات النظام      وأنشئت. ها القانون يمقراطية يحكم الكتلة الشرقية إلى دولة د    
رها في  وقد فازت في الانتخابات المعارضة الديمقراطية التي تضرب جذو        . الديمقراطي الأساسية 

وأضفيت الصبغة الشرعية على عمل     .  وشاركت في تشكيل الحكومة    العمالية" التضامن"نقابة  
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وعززت هذه العمليـة    . نظمات غير الحكومية  الأحزاب السياسية والنقابات العمالية الحرة والم     
، وبالتالي سهلت التحـول     الحكمفي  المجتمع  ثقة المجتمع في نظام الحكم، وزادت من مشاركة         

 ،الاجتماعيـة حيـاة   لل الرئيسية المنظمـة     المؤسساتوتغيرت  . نه الذي لا غنى ع    يلاقتصادا
 ـفي  تغير نوعي   ينطوي على حدوث     ما في أدوارهـم  ها النـاس  التجارب اليومية التي يخوض

 بالنسبة  وكانت هذه التغيرات في كثير من الأحيان صعبة       . كمواطنين وموظفين ومستهلكين  
 . تفشي البطالةو كسادال دى إلىالتحول الاقتصادي أذلك أن لناس العاديين، ل

الانتخابـات الحـرة    (الماضي   العقد   مستهل في    الهامة المؤسسات السياسية أنشئت  و  -٦٧
علام الحرة، والأحزاب السياسية والمنظمات غير الحكومية المستقلة، والنقابـات          ووسائط الإ 

 تعمل على تنظيم  النظام السياسي الجديد آليات قانونية وسياسية       استحدث   و .)العمالية الحرة 
من التركيز  انتقل  كما  . النشاط الاجتماعي وأشكاله  تؤثر على مستوى    لمشاركة الاجتماعية و  ا

  .الإنسان إلى حمايتها الفعليةحقوق  تعزيزمجال 
القانون وتنفـذ مبـادئ     سيادة  كمها  تحوجمهورية بولندا هي حالياً دولة ديمقراطية         -٦٨

العدالة الاجتماعية، حيث تتركز السلطة العليا في يد الأمة التي تمارس هذه السلطة مباشـرة               
  .من خلال ممثليها أو

  نون البولنديالدستور ووضع الاتفاقات الدولية في القا  -ألف  
 حقوق الإنسان والحقوق ١٩٩٧أبريل / نيسان٢يحمي الدستور البولندي الصادر في       -٦٩

" حريات وحقوق والتزامات الأفراد والمواطنين     "بعنوانالفصل الثاني   يعدد  و   .المدنية الأساسية 
ابير اللازمة  الحريات والحقوق الفردية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ويبين التد        

عات السلمية والمـشاركة    جمّلت ا  تنظيم  الدستور حقوق الإنسان مثل حرية     ويكفل. لحمايتها
 وفي تقـديم    ، العامة تكوين الجمعيات، والحق في المشاركة في الشؤون      النقابية و ية  الحرفيها، و 

 ـلايكفل كما . إلى أجهزة السلطة العامةوالمقترحات والشكاوى  الالتماسات   وق دستور الحق
اختيـار  ك، وحرية الشخص في     حق التملّ : والحريات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وهي    

، وحرية الشخص في اختيار مكان عمله، والحق في التمتع بظروف عمل آمنة             وممارستهاهنة  الم
في الضمان الاجتماعي، وفي الرعاية الصحية، وفي التعليم، وحق الأسر في أن            الحق  وصحية، و 

صالحها في السياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الدولة، وحماية حقـوق           تراعى م 
الطفل، وحرية الإبداع الفني، والأمن البيئي، والسياسات المؤدية إلى تلبية احتياجات المواطنين            

  .المستأجرينوالمستخدمين  والزبائن ومن السكن، وحماية المستهلكين
 على حق كل شخص يعيش تحـت سـلطة الدولـة         من الدستور  ٣٧وتنص المادة     -٧٠

البولندية في التمتع بالحريات والحقوق التي يضمنها الدستور، على أن تكون أي اسـتثناءات              
 ١٣الـصادر في    وبعض هذه الاستثناءات مبين في القانون       . من هذه المادة محددة في القانون     

 ـ    دديحالذي  انب  الأج بشأن   ٢٠٠٣يونيه  /حزيران  أراضـي دخول إلى    قواعد وشـروط ال
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 ـ  اجمهورية بولندا، والمرور عبره     ـ ا، والإقامة فيه  ١٤، والقـانون الـصادر في       ا، ومغادرته
وأفراد أسرهم إلى  بشأن دخول مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي      ٢٠٠٦ يوليه/تموز

دخول  الذي يحدد القواعد والشروط الناظمة ل، وخروجهم منها  جمهورية بولندا وإقامتهم فيها   
مواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ومواطني دول المنطقة الاقتصادية الأوروبية غـير             
الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ومواطني الكونفيدرالية السويسرية، وكذلك أفـراد أسـرهم            

  ويعـدد بعـض مـن      . وخروجهم منـها   رافقين لهم، إلى جمهورية بولندا وإقامتهم فيها      الم
 بشأن توفير الحمايـة  ٢٠٠٣يونيه / حزيران١٣ القانون الصادر في   الأخرى هذه  تالاستثناءا

ي ينص على القواعد والشروط والإجراءات       جمهورية بولندا الذ   أراضيللأجانب المقيمين في    
 جمهورية بولندا، مع الأخذ في الاعتبار طبيعـة هـذه           أراضيتوفير الحماية للأجانب داخل     ل

شراء  بشأن   ١٩٢٠مارس  / آذار ٢٤، يشترط القانون الصادر في      وعلاوة على ذلك  . الحماية
قـانون  في حين أن ال    ، الداخلية ةراحصول الأجانب على ترخيص من وز      لعقاراتالأجانب ل 
بشأن تعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل يفرض علـى          ٢٠٠٤أبريل  / نيسان ٢٠ الصادر في 

 ـ          ن أعلـى ممثـل حكـومي علـى         الأجنبي في حالات معينة شرط الحصول على إذن العمل م
  .الإقليمي المستوى

الدسـتور، والقـوانين،    : ةويحدد الفصل الثالث من الدستور مصادر القانون التالي         -٧١
وتسري أحكام الدستور مباشـرة،     ). المراسيم(والاتفاقات الدولية المصدق عليها، والأنظمة      

مـع  القانونية متفقة   ون جميع النصوص    ويجب أن تك  . لم ينص الدستور على خلاف ذلك      ما
  .الدستورأحكام 

ات الدولية التي تصدق عليها جمهورية      لاتفاق من الدستور، تصبح ا    ٩١ووفقاً للمادة     -٧٢
 )الجريـدة الرسميـة    (ة القـوانين   مجل ي بمجرد نشرها في   ل من النظام القانوني المح    بولندا جزءاً 

(Dziennik Ustaw)  ،ويـصبح  . قانونسن  مرهوناً ب  مباشرة ما لم يكن تطبيقها    يمكن تطبيقها   و
علـى   الغلبـة    بموجب القانون عليه  موافقة مسبقة    على أساس    صدق عليه يدولي  اتفاق  ي  لأ
ويتطلب التصديق على   . تلك القوانين أحكام   ما تعذر التوفيق بينه وبين     إذا    الأخرى وانينالق

 كـان هـذا      بموجب قانون إذا   مسبقة موافقة، وكذلك الانسحاب منها،     الدوليةالاتفاقات  
حريات المواطنين أو حقوقهم أو التزاماتهم؛ والـسلام، والتحالفـات          : الاتفاق يتعلق بما يلي   

والمعاهدات السياسية أو العسكرية؛ وعضوية جمهورية بولندا في منظمة دولية؛ والمسؤوليات           
 الدستور أن   المالية الكبيرة المفروضة على الدولة؛ والمواضيع التي تنظمها القوانين أو التي يفرض           

     .تتخذ شكل قانون

  وسائل حماية الحقوق والحريات  -باء  
مـن   الـتي اسـتمدت     البولندي مجموعة متنوعة من الصكوك     ونينظام القان الوضع    -٧٣

  :وتتضمن ما يلي.  على حماية حقوق الإنسان وحرياتهنصتوالدستور البولندي 
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قوم به السلطة   تينتهك القانون   نشاط  منح تعويض لأي شخص يتضرر من أي         •
 العامة؛

المبدأ الذي يقضي بأنه لا يجوز أن تمنع القوانين أي شخص مـن اللجـوء إلى                 •
  لتقديم شكوى يدعي فيها أن حرياته أو حقوقه قد انتهكت؛كماالمح

 بالوسـائل  حق الطعن في الأحكام والقرارات الصادرة عن المحاكم الابتدائيـة        •
 ؛)الجنائية أو المدنية أو الإداريةقوانين الإجراءات ( القانون فيالمبينة 

حق الأشخاص الذين تنتهك حرياتهم أو حقوقهم الدستورية في اللجـوء إلى             •
التي مع الدستور،   القانونية  توافق النصوص   المحكمة الدستورية لتبت المحكمة في      

 بشأن حريـاتهم أو     اً نهائي اًقرارالعامة  يئة  الهكمة أو   المحأصدرت  على أساسها   
 ؛يةالتزاماتهم الدستورحقوقهم أو 

حمايـة  بشأن   ةساعدالملطلب  المدافع عن حقوق الإنسان     الحق في التوجه إلى      •
  العامة؛اتلسلطا المنتهكة على أيدي قوقالح أو رياتالح

أن تتخذ شـكل     الدستور   يفرضالمسائل التي ينظمها القانون أو المسائل التي        تحديد   •
 .قانون

، طرفاً فيهـا  بولندا   تشكل   قوق الإنسان التي  لحة الأوروبية   وفقاً لما تنص عليه الاتفاقي    و  -٧٤
انتُهكت حقوقه أن يرفع قضية أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنـسان في             يجوز لأي شخص  
في البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الـدولي الخـاص         بوصفها طرفاً   و. مدينة ستراسبورغ 

قوق الإنسان  الأمم المتحدة لح  سلم أيضاً باختصاص لجنة     تإن بولندا   بالحقوق المدنية والسياسية، ف   
على لجنة مناهضة التعـذيب، ولجنـة       نفسه  تلقي وفحص شكاوى الأفراد؛ ويسري الأمر       في  

   .المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة واللجنة القضاء على التمييز العنصري

  وسائل الحماية بموجب القانون المدني  -١  
على ضـمانات   - القانون المدني - ١٩٦٤أبريل / نيسان٢٣ينص القانون الصادر في      -٧٥

وفي حالة التعدي على المصلحة الشخصية، يحـق  ). الحقوق الشخصية (حماية المصالح الشخصية    
للشخص المتضرر أو الضحية المطالبة بإلغاء التبعات المترتبة عليها، وبخاصة عن طريـق إصـدار      

فإذا لحقت خسارة مادية بشخص ما، يجوز لهذا        . الترضية المالية ، فضلاً عن    بيانات عامة ملائمة  
  .الشخص أيضاً أن يطالب بالتعويض عن الأضرار التي لحقت به وفقاً للمبادئ العامة للقانون

 من الدستور كل شخص الحق في التعويض عن أي ضرر ينجم عن             ٧٧وتمنح المادة     -٧٦
نة الدولة مسؤولة عـن الأضـرار       وتكون خزا .  العامة أي فعل غير مشروع تقوم به السلطة      

         موظفـو الخدمـة المدنيـة     (تكبدة بسبب الإجراءات التي يتخذها المسؤولون العموميون        الم
أو الأشخاص الذين يعملون تحـت      ) أو مديرو مؤسسات الأعمال الحكومية على حد سواء       
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ن المنتخبون، والقـضاة، والمـدعون      إمرتها، وكذلك نتيجة للإجراءات التي يتخذها المسؤولو      
  .العامون، وأفراد القوات المسلحة

وفي أعقاب صدور حكم عن المحكمة الدستورية، لا تكون مسؤولية خزانة الدولـة               -٧٧
عن الضرر الذي يسببه مسؤول حكومي مرهونة بإثبات التهمة على ذلك المسؤول في قضية              

 الحق في الحصول على تعويض عن أي ضـرر          وترى المحكمة أن للمواطن   . جنائية أو تأديبية  
يتكبده بسبب فعل غير مشروع تقوم به السلطة، بصرف النظر عن صـدور بيـان بإدانـة                 

 ٧٧كما ذكرت المحكمة أن الأنظمة السابقة غير ممتثلة لأحكام المادة           . مرتكب الضرر المباشر  
   .من الدستور

 يهيئ فرصاً أكثـر فعاليـة       دنيأ سريان تعديل على القانون الم     ، بد ٢٠٠٤وفي عام     -٧٨
وتـشير  .  العامة الناجم عن فعل غير مشروع ترتكبه السلطات  للمطالبة بالتعويض عن الضرر   

هذه التغييرات إلى الأضرار الناجمة عن اعتماد نص قانوني، أو عن إصدار قـرار أو حكـم                 
كم أو نـص    محكمة أو نص قانوني أو تقاعس السلطات العامة فيما يتعلق بإصدار قرار أو ح             

تتوقف المساءلة بشأن الضرر على بيان مسبق يثبت الطابع غير المشروع لهذه الأفعال             (قانوني  
وعلاوة على ذلك، ففي الحالة التي تتصرف فيها السلطة العامـة  ). أو لعمليات التقاعس هذه   

وفقاً لأحكام القانون، وتؤدي بالرغم من ذلك إلى إلحاق الضرر بشخص، يحـق للـشخص      
المطالبة بالإنصاف الكلي أو الجزئي والتعويض المالي عن الأضرار التي تكبدها           كذلك  ر  المتضر

عندما تبين الظروف، وبخاصة في حالة العجز عن العمل أو صعوبة الحالة المادية، أن هذا أمر                
 المتعلق ٢٠٠٥يوليه / تموز ٧أما القانون الصادر في     . مطلوب بمقتضى مبدأ المساواة والإنصاف    

   .فينص على ضمانات إضافية بالتعويض الدولة لضحايا جرائم متعمدة معينة، بتعويض

  الحماية بموجب القانون الجنائي  -٢  
الذي دخـل    -  القانون الجنائي  - ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٦يتيح القانون الصادر في       -٧٩

 للحقوق   المجال لمقاضاة مرتكبي عدد من الجرائم التي تشكل انتهاكاً         ١٩٩٨حيز النفاذ في عام     
والحريات الأساسية، كالإبادة الجماعية، والقتل، والاغتصاب، والتسبب بـالأذى البـدني،            

بما في ذلك بـسبب الاختلافـات       (والتعذيب، واستخدام التهديد أو العنف ضد الأشخاص        
، غير المشروع مـن الحريـة  ، والحرمان )القومية أو الإثنية أو العنصرية أو السياسية أو الدينية   

  .ديد الحرية الدينية للأشخاص، وغير ذلكوتح
المتطلبات اللازمة لمحاكمة المجرمين وما يتصل بـذلك        ويحدد القانون الجنائي صراحةً       -٨٠

. ، مع المراعاة الواجبة للمبادئ الإنسانية واحترام كرامة الإنـسان         فرض عليهم تُمن عقوبات   
نفيذ هذه العقوبة التي كانت قائمـة       عقب الوقف القانوني لت   القانون عقوبة الإعدام    قد ألغى   و

الـسجن  وتُعتبر عقوبـة    . )١٩٨٨لم تنفذ هذه العقوبة في الواقع منذ عام          (١٩٩٥منذ عام   
قانون الإجراءات  ل ووفقاً. مرتكبي أخطر الجرائم  طبق على    تُ العقوبة القصوى التي  مدى الحياة   
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ك أسباب وجيهة تـدعو إلى      إلى بلد أجنبي إذا كانت هنا     شخص  الجنائية، يُحظر أيضاً تسليم     
 أو تنفيذ عقوبة الإعدام     إليه لعقوبة الإعدام   الاعتقاد بإمكانية تعرضه في البلد المطالب بتسليمه      

   .للتعذيبتعرضه أو بحقه 
مختلف أشكال الإساءة إلى الأشـخاص      على   القانون الجنائي بدرجة أكبر      ويعاقب  -٨١

  محاكمة أي مسؤول حكومي يلجأ إلى ممارسة   على فالقانون ينص مثلاً  . من حريتهم المحرومين  
 البدنية أو العقلية ضد شخص ما       الإساءاتالعنف، أو التهديد غير المشروع، أو غير ذلك من          

 مناهضة واعتماد هذا الحكم إنما هو وفاء بالتزام مستمد من اتفاقية  .  على شهادة  منهللحصول  
علـق  يت فيمـا     أو اللاإنسانية أو المهينة    التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية       

  . التعذيب أعمالبالمعاقبة على ممارسة
 ـويشتمل قانون الإجراءات الجنائية على كافة الضمانات التي يحـق للمـشتبه               -٨٢ م به

  : للمعايير الدولية، بما فيها ما يليالتمتع بها وفقاً) المدعى عليهم(
يهم وتقديم شكوى أمام المحكمة بـشأن       حق المحتجزين في الاتصال على الفور بمحام        •

 أي شكل من أشكال الاحتجاز؛

 في   الحصري اختصاص المحكمة الاعتراف ب لحبس الاحتياطي، و  القصوى ل دة  الم  تحديد •
 ؛ الوقائيالأمر باتخاذ هذا الإجراء

المتعلقة بالتـدابير الوقائيـة     عادة النظر في الأوامر     تقديم طلب إلى المحكمة لإ    الحق في    •
 ؛الأخرى

 يهاالحصول عل تم  حين ي   كأدلة فاداتأو الإ  الشهادات   عدم قبول المبدأ الذي يقضي ب    •
 ـ ين الخاضع الأشخاصالتأثير على   تعتبر خرقاً لحظر    بطريقة   جواب بواسـطة   ت للاس

، أو في الحالات التي تقدم فيها في ظـل ظـروف            الإكراه أو التهديد غير المشروع    
   .تستبعد منها حرية التعبير

 - الجنـائي    يالتنفيذقانون  ال - ١٩٩٧يونيه  / حزيران ٦الصادر في   قانون  ليؤكد ا و  -٨٣
هذه تتضمن  و.  الضمانات القانونية المناسبة   مقدماًبوجه خاص على حقوق المدان وواجباته،       

  :منح المدان الحق في ما يلي أموراً من جملتهاالضمانات 
عقوبة ما لأسباب   بتنفيذ  القرارات المتعلقة   أمام المحكمة المختصة ضد     شكاوى  تقديم    •

  شرعية؛تتصل بال

المسؤولة عن حمايـة حقـوق      المناسبة  الدولية  المحلية و شكاوى إلى المؤسسات    تقديم   •
  الإنسان؛

 فتـرة تنفيـذ العقوبـة     طـوال   المستشار القانوني أو المحامي     شورة  مصول على   الح •
  .هاوالاستفادة من



HRI/CORE/POL/2012 

23 GE.13-41680 

 المدافع عن حقوق الإنسان  -جيم  

ووفقاً للدستور والقانون   . ١٩٨٧دافع عن حقوق الإنسان في عام       أنشئ منصب الم    -٨٤
 عن حقوق الإنسان، يكون منصب المـدافع         بشأن المدافع  ١٩٨٧يوليه  / تموز ١٥الصادر في   

بموافقة مجلس النواب   عن حقوق الإنسان مستقلاً عن الأجهزة الأخرى التابعة للدولة، ويعينه           
بالدفاع عن  حقوق الإنسان   ويقوم المدافع عن    . اتمن مجلس الشيوخ لولاية مدتها خمس سنو      

 القـوانين على نحو ما هو مبين في الدسـتور وفي          وصونها  والحريات المدنية   الإنسان  قوق  ح
،  أو أجنبيـاً    بولندياً البولندي، سواء كان مواطناً   لقانون   ل  لأي شخص يخضع   قويح. الأخرى

لإعمال حقوقـه وحمايـة     الإنسان  لمدافع عن حقوق    اساعدة  أن يلتمس م  عديم الجنسية،    أو
دافع عـن   الالتماسات المقدمة إلى المتُعفىو. عامةانتهكت على أيدي السلطات ال   لتي  ا حرياته

دافع عن حقوق الإنسان    للم و .قتضي التقيد بأي شكل محدد    رسوم ولا ت  حقوق الإنسان من ال   
  .ق في اتخاذ مبادرة تشريعيةالحأيضاً 
  : أن يقوم بأمور منها ما يلينسانويجوز للمدافع عن حقوق الإ  -٨٥

نشاطها في انتهاك لحقوق الإنسان     تسبب   اتمؤسسو اتمنظمولات  وكاالاتصال ب  •
بـشأن   ه واستنتاجات هآراءفيه   ،  لتقديم التماس يعرض    أو الحقوق أو الحريات المدنية    

عقوبـات  فرض  المطالبة باتخاذ إجراءات تأديبية أو      فضلاً عن   تسوية القضية،   كيفية  
 ية؛رسم

أو إصدار أو    بشأن المبادرات التشريعية     اقتراحاتلتقديم  الوكالات المعنية   ب الاتصال •
 بالحقوق والحريات المدنية؛تعلق تقانونية أي نصوص تعديل 

 القانونية؛للنظر في دستورية النصوص  الدستورية المحكمة إلى طلبتقديم  •

في القضايا التي تنطوي على     تقديم طلب إلى المدعي العام بأن يقيم إجراءات تمهيدية           •
المطالبة برفع دعاوى مدنية أو إدارية والمشاركة        و  بحكم الوظيفة؛   عليها مجرائم يحاك 

  ؛في إجراءات تلك الدعاوى
الذي تنتهي بموجبـه     قانوناًلزِم  المكم  الح أمام المحكمة العليا لنقض      رفع دعوى نقض    •

المفوض المعـني بحمايـة حقـوق       لقضايا التي يحيلها    لي   التصد الإجراءات القانونية؛ 
  الطفل؛

بشأن قـضايا تتعلـق     المجتمع المدني   مؤسسات  التعاون مع المنظمات غير الحكومية و      •
 .قوق الإنسان والحرياتبتعزيز ح

  ومجلس الـشيوخ   مجلس النواب ويقدم المدافع عن حقوق الإنسان تقارير سنوية إلى           -٨٦
سان والحريات المدنية؛ ومن ثم يتم نشر       تضم معلومات عن أنشطته وحالة مراعاة حقوق الإن       

  .هذه التقارير
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صدقت بولندا على البروتوكـول الاختيـاري لاتفاقيـة مناهـضة التعـذيب في                -٨٧
؛ والمدافع عن حقوق الإنسان مسؤول عن تنفيذ مهام الآلية الوقائية الوطنيـة في              ٢٠٠٥ عام

ويقدم المدافع عـن حقـوق     . ٢٠٠٨يناير  / في كانون الثاني   أسند هذا الدور له   ولقد  . بولندا
لآليـة الوقائيـة    وتجري أفرقة العمل المعنية با    . لى البرلمان الإنسان تقارير سنوية عن أنشطته إ     

إلى ) مفاجئة أيـضاً  زيارات  و( الوطنية التابعة للمدافع عن حقوق الإنسان زيارات يُعلن عنها        
رة كهذه يُعد تقرير يضم معلومات تتعلق مثلاً بوصف         وفي أعقاب كل زيا   . مرافق الاحتجاز 

ات في شكل تغـيير   (المخالفات المحددة والتوصيات بشأن إزالة حالات خرق انتهاك القانون          
 الأنظمة القائمة وإزالة الثغرات وإصدار توصيات لأوضاع معينة من قبيل المعايير المعتمدة             على

ولم تحدد الآلية الوقائية    . لى الأجهزة المعتمدة  ومن ثم تحال هذه التوصيات إ     ). في سجن معين  
  . التعذيب في بولنداالوطنية أي حالات تشير إلى استخدام وسائل

 المفوض المعني بحقوق الطفل  -دال  

 كـانون   ٦قوق الطفل بموجب القانون الـصادر في        بح المعنيأنشئ منصب المفوض      -٨٨
وهو منصب مستقل عن الوكالات     . الطفلقوق  بح المعني المتعلق بالمفوض    ٢٠٠٠يناير  /الثاني

كمـا  . ستناداً إلى أحكام قانونية منفصلةاالحكومية الأخرى يكون مسؤولاً أمام البرلمان فقط  
المجلس الأدنى  ( مجلس النواب    ويعين المفوض من قبل   . الحكومةسيطرة  أن ميزانيته مستقلة عن     

لولاية مدتها خمس   ) ى للبرلمان البولندي  المجلس الأعل (بموافقة مجلس الشيوخ    ) لبرلمان البولندي ل
مدة المنصب، تُكفـل    وعند انتهاء   . ويجوز إعادة انتخاب المفوض مرة واحدة فقط      . سنوات

   .قوق الطفل العودة إلى المنصب الذي كان يشغله سابقاًللمفوض المعني بح
 حريته دون   قوق الطفل مسؤولاً جنائياً أو يحرم من      ولا يمكن اعتبار المفوض المعني بح       -٨٩
وعملاً بالدستور البولندي، لا يكون منـصب المفـوض         . مجلس النواب فقة المسبقة من    الموا

ولا يجـوز للمفـوض أن   . التعليم العالي أساتذةصب آخر باستثناء منصب     متوافقاً مع أي من   
يؤدي أي أنشطة حرفية أو فنية أخرى أو أن ينتمي إلى حزب سياسي أو أن يمارس أي نشاط        

  .لا يتوافق مع مقام وهيبة منصبه رعام آخ
ما هـي مبينـة في      ل ك ماية حقوق الطفل على صون حقوق الطف      يعمل المفوض بح    -٩٠

ويضطلع المفوض بحماية حقوق    .  واتفاقية حقوق الطفل والقوانين الأخرى     الدستور البولندي 
   . الطفل بنشر المعلومات المتعلقة بحقوق الطفل وحمايتها

ماية حقوق الطفل بمبادرة شخصية منه بالقدر المحدد في التشريع          ويتصرف المفوض بح    -٩١
دوث انتهاك لحقـوق الطفـل      التي توحي بح  الساري مع الأخذ في الاعتبار المعلومات المتلقاة        

ولا يحل المفوض محل الهيئات أو المؤسسات أو المنظمـات المتخصـصة            . مصالحه الفضلى  أو
 الأوضاع التي تفشل فيها الإجراءات المطبقة سـابقاً         المعنية بحماية الأطفال، لكنه يتدخل في     

ويحقق المفوض حتى دون إشعار سابق في جميع الحالات؛ ويطلـب توضـيحات             . تُرفض أو
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الحصول على  إمكانية  معلومات من السلطات أو المنظمات أو المؤسسات العامة فضلاً عن            أو
 ويشارك في الإجراءات أمـام      ات شخصية؛ بيانالسجلات والوثائق، بما فيها تلك التي تضم        

المحكمة الدستورية؛ ويقدم الالتماسات إلى المحكمة العليا للبت في الاختلافـات في تفـسير              
ضد الأحكام الملزمة قانوناً؛    ) النقض(النصوص القانونية المتعلقة بحقوق الطفل؛ ويقدم الطعون        

ة؛ ويطالـب باسـتحداث     ويطالب بإقامة الإجراءات المدنية ويشارك في الإجراءات المستمر       
الإجراءات في المسائل الجنائية؛ ويطلب إرساء الإجراءات الإدارية؛ ويرفـع الـشكاوى إلى             
المحكمة الإدارية؛ ويشارك في إجراءات الدعاوي؛ ويقدم المقترحات لفـرض العقوبـات في             

ة؛ ويطرح  الإجراءات المتعلقة بالخرق؛ ويأمر بإجراء الاختبارات ويطالب بآراء الخبراء والأدل         
مقترحات على السلطات المعتمدة أو المؤسسات العامة لاستحداث الإجراء المناسب لـصالح            

 ـ       نطاق  الطفل ضمن    سات العامـة   اختصاصها؛ ويعرض على السلطات المختـصة أو المؤس
ة لضمان الحماية الفعالة لحقوق الطفل ومصالحه من أجل التصدي          تقييمات ومقترحات معد  

وليس لدى المفوض حق    . لمقترحات لاعتماد أحكام قانونية أو تعديلها     لقضايا مهمة، ويقدم ا   
  .المبادرة التشريعية وعليه أن يقدم المقترحات عن طريق السلطات المختصة

قوق الطفل أن يقدم تقارير سنوية إلى مجلـس النـواب   ويُطلب إلى المفوض المعني بح   -٩٢
وبما أن  . حقوق الطفل في بولندا   ومجلس الشيوخ حول أنشطته وأن يقدم معلومات عن وضع          

هذه المعلومات تُنشر لاحقاً، تُعتبر هذه فرصة مؤاتية جداً لتنظيم نقاش على المستوى الـوطني    
  .حول مراعاة حقوق الطفل في بولندا

 المفوض المعني بحقوق المرضى  -هاء  

ن فلكل مـواط  . قوق المرضى بمثابة مؤسسة حكومية    يُعتبر منصب المفوض المعني بح      -٩٣
كما يجوز للمفـوض أن  . دة المجانية في سياق حماية حقوقه   الحق في الطلب من المفوض المساع     

ويجوز للمريض أن   .  استناداً إلى معلومات تؤكد حدوث انتهاك لحقوق المريض        يباشر بتحقيق 
قـوق   للمفوض المعـني بح    يقدم طعناً في رأي طبي أو تشخيص طبي إلى المجلس الطبي التابع           

والمجلس مُلزم . ا كان هذا الرأي أو التشخيص يؤثر في حقوق المريض أو التزاماته      المرضى إذا م  
 يوماً مـن تـاريخ      ٣٠ في غضون مدة أقصاها       على الفور قراراً بشأن أي مسألة      بأن يصدر 

في قـوق المرضـى     المعني بحقوق المرضى بـالمفوض المعـني بح       كما يستعين المفوض    . الطعن
 مهمته إلى حماية حقوق المرضى الذين يتلقون الرعاية الصحية        تشفيات النفسية الذي ترمي   المس

  .في مستشفيات الطب النفسي
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 ات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسانيالاتفاق  -واو  

 قوق الإنـسان،  المتعلقة بح طرف في الاتفاقات الدولية الرئيسية      هي   دابولن جمهورية  -٩٤
ومن بين الاتفاقات الـتي     . تفاقات الأوروبية ة فضلاً عن الا   منها في إطار الأمم المتحد    برمة  الم

 :صدقت عليها بولندا ما يلي

تاريخ دخولها حيز النفاذ  الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، تاريخ التوقيع
تاريخ دخولها حيز النفاذ بالنسبة 

 ولندالب
 الاتفاقيات والبروتوكولات الرئيسية المتعلقة بحقوق الإنسان

      اص بالحقوق الاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافية،العهد الدولي الخ
  ١٩٦٦ديسمبر / كانون الأول١٦

 ١٩٧٧ يونيه/ حزيران١٩٧٦١٨يناير / كانون الثاني٣

 كانون ١٦العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، 
  ١٩٦٦ديسمبر /الأول

 ١٩٧٧يونيه /حزيران ١٨ ١٩٧٦مارس / آذار٢٣

  ليـة للقضـاء علـى جميع أشكال التمييز الاتفاقيـة الدو
  ١٩٦٦مارس / آذار٧العنصري، 

 ١٩٦٩يناير / كانون الثاني١٩٦٩٤يناير / كانون الثاني٤

 كانون ١٨اتفاقية القضاء على جميـع أشكـال التمييـز ضد المرأة، 
  ١٩٧٩ديسمبر /الأول

 ١٩٨١ سبتمبر/ أيلول٣ ١٩٨١سبتمبر / أيلول٣

    عذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة اتفاقية مناهضة الت
  ١٩٨٤ديسمبر / كانون الأول١٠القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

 ١٩٨٩أغسطس / آب١٩٨٧٢٥يونيه / حزيران٢٦

 ١٩٩١يوليه / تموز٧ ١٩٩٠سبتمبر / أيلول٢  ١٩٨٩نوفمبر / تشرين الثاني٢٠اتفاقية حقوق الطفل، 
  اقية حقوق الطفل المتعلقالبروتوكول الاختياري لاتف

  ٢٠٠٠ مايو/ أيار٢٥ الأطفال في التراعات المسلحة، بإشراك
 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٠٠٢٧فبراير / شباط١٢

البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل المتعلق ببيع الأطفال 
  / أيار٢٥في المواد الإباحية، في البغاء وواستغلال الأطفال 

  ٢٠٠٠مايو 

يناير /ثاني كانون ال١٨
٢٠٠٢ 

 ٢٠٠٥ مارس/ آذار٤

     البروتوكول الاختياري الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق 
  ١٩٦٦ديسمبر / كانون الأول١٦المدنية والسياسية، 

 ١٩٩٢فبراير / شباط٧ ١٩٧٦مارس / آذار٢٣

   البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز 
  ١٩٩٩أكتوبر /شرين الأول ت٦ضد المرأة، 

  كانون٢٢
 ٢٠٠٠ديسمبر /الأول

٢٠٠٩ ديسمبر/كانون الأول ١

     البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من 
 كانون ١٨ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، 

  ٢٠٠٢ديسمبر /الأول

 ٢٠٠٦ونيه ي/ حزيران٢٠٠٦٢٢يونيه / حزيران٢٢

    ميثاق الحقوق الأساسية للاتحاد الأوروبي 
 اتفاقيات الأمم المتحدة الأخرى المتعلقة بحقوق الإنسان وما يتصل بها

 كانون ٩اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، 
  ١٩٤٨ديسمبر /الأول

يناير / كانون الثاني١٢
١٩٥١ 

 ١٩٥١يناير / كانون الثاني١٢

١٩٥٤نوفمبر / تشرين الثاني١١ ١٩٥٤يوليه / تموز٧  ١٩٥٣مارس / آذار٣١فاقية الحقوق السياسية للمرأة، ات
 ١٩٦٣يناير / كانون الثاني١٩٥٧١٠أبريل /نيسان ٣٠  ١٩٥٦سبتمبر / أيلول٧ بصيغتها المعدلة، ١٩٢٦الرق الخاصة بتفاقية لاا
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تاريخ دخولها حيز النفاذ  الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، تاريخ التوقيع
تاريخ دخولها حيز النفاذ بالنسبة 

 ولندالب
ديسمبر /الأول  كانون١٩٥٤٢٦ أبريل/نيسان ٢٢  ١٩٥١يوليه / تموز٢٨الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين، 

١٩٩١ 
أكتوبر / تشرين الأول٤  ١٩٦٧ يناير/الثاني كانون ٣١البروتوكول الخاص بوضع اللاجئين، 

١٩٦٧ 
  سبتمبر/ أيلول٢٧

١٩٩١ 
    اتفاقية عدم تقادم جرائم الحرب والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية،

  ١٩٦٨نوفمبر / تشرين الثاني٢٦
نوفمبر /رين الثاني تش١١

١٩٧٠ 
١٩٧٠نوفمبر / الثاني تشرين١١

 ٣٠الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها، 
  ١٩٧٣نوفمبر /تشرين الثاني

 ١٩٧٦يوليه / تموز١٨ ١٩٧٦يوليه / تموز١٨

      الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية،
  ١٩٨٥ديسمبر /ول كانون الأ١٠

 ١٩٨٨أبريل / نيسان٣ ١٩٨٨أبريل / نيسان٣

البروتوكول الاختياري الملحق باتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز
  ١٩٩٩أكتوبر / الأول تشرين٦ضد المرأة، 

  كانون٢٢
 ٢٠٠٠ديسمبر /الأول

 ٢٠٠٤مارس / آذار٢٢

 ٢٠٠٢يوليه / تموز١ ٢٠٠٢يوليه / تموز١  ١٩٩٨يوليه /  تموز١٧نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، 
     ١٥اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية، 

  ٢٠٠٠نوفمبر /تشرين الثاني
 ٢٠٠٣سبتمبر / أيلول٢٠٠٣٢٩سبتمبر / أيلول٢٩

بروتوكول مكافحة تهريب المهاجرين عن طريق البر والبحر والجو، 
   عبر الوطنية، ية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمةالمكمل لاتفاق

  ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥

يناير / كانون الثاني٢٨
٢٠٠٤ 

 ٢٠٠٤يناير /الثاني  كانون٢٨

النساء  بروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأشخاص، وبخاصة
    نظمة والأطفال، المكمل لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الم

  ٢٠٠٠نوفمبر / تشرين الثاني١٥عبر الوطنية، 

 كانون ٢٥
 ٢٠٠٣ديسمبر /الأول

ديسمبر /الأول  كانون٢٥
٢٠٠٣ 

 )موجز (ةاتفاقيات منظمة العمل الدولي
يونيه / حزيران٢٨، )٢٩رقم (  الإلزاميأوالجبري اتفاقية العمل 

١٩٣٠ 
 ١٩٥٩يوليه / تموز٣٠ ١٩٣٢مايو / أيار١

     ،)٨١رقم ( الصناعة والتجارة  فيتفتيش العملب تعلقةالمالاتفاقية 
 ١٩٤٧يوليه / تموز١١

  أبريل/ نيسان٧
١٩٥٠ 

 ١٩٩٦يونيه / حزيران٢

        ،)٨٧رقم (التنظيم  وحماية حق النقابية الحريةالمتعلقة بتفاقية لاا
 ١٩٤٨يوليه / تموز٩

 ١٩٥٨فبراير / شباط٢٥ ١٩٥٠يوليه / تموز٤

     الجماعية  والمفاوضة التنظيم تطبيق مبادئ حققة بالمتعلتفاقية لاا
  ١٩٤٩يوليه / تموز١، )٩٨رقم (

 ١٩٥٨فبراير / شباط٢٥ ١٩٥١يوليه / تموز١٨

     الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الرجل والمرأة في الأجر عن العمل 
 ١٩٥١يونيه / حزيران٢٩، )١٠٠رقم (ذي القيمة المتساوية 

أكتوبر /الأول  تشرين٢٥ ١٩٥٣مايو / أيار٢٣
١٩٥٥ 

يناير / كانون الثاني١٧ ١٩٥٧يونيه / حزيران٢٥، )١٠٥رقم (القسري  العمل اتفاقية إلغاء
١٩٥٩ 

 ١٩٥٩يوليه / تموز٣٠

      



HRI/CORE/POL/2012 

GE.13-41680 28 

تاريخ دخولها حيز النفاذ  الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، تاريخ التوقيع
تاريخ دخولها حيز النفاذ بالنسبة 

 ولندالب
 ٢٥  ،)١١١رقم ) (في المهنة والاستخدام(التمييز  المتعلقة بالاتفاقية
  ١٩٥٨يونيه /حزيران

 ١٩٦٢و ماي/ أيار١٩٦٠٣٠يونيه / حزيران١٥

١٩٦٧نوفمبر /الثاني  تشرين٢٤ ١٩٦٦يوليه / تموز١٥  ١٩٦٤يوليه / تموز٩، )١٢٢رقم (العمالة  ةالاتفاقية المتعلقة بسياس
 ٢٥، )١٢٩رقم  (العمل في الزراعة تفتيشب المتعلقةالاتفاقية 
  ١٩٦٩يونيه /حزيران

يناير / كانون الثاني١٩
١٩٧٢ 

 ١٩٩٦يونيه / حزيران٢

 ٢٦، )١٣٨رقم (لسن الاستخدام  الأدنى الحدب علقةالمتالاتفاقية 
 ١٩٧٣يونيه /حزيران

 ١٩٧٩مارس / آذار١٩٧٦٢٢يونيه / حزيران١٩

 اتفاقية حماية حق التنظيم وإجراءات تحديد شروط الاستخدام في
 ١٩٧٨يونيه / حزيران٢٧، )١٥١رقم (العامة  الخدمة 

 ١٩٨٣يوليه / تموز١٩٨١٢٦فبراير / شباط٢٥

   إجراءات فوريةالأطفال واتخاذ  أشكال عمل  حظر أسوأاتفاقية
 ١٩٩٩يونيه / حزيران١٧، )١٨٢رقم  (للقضاء عليها

نوفمبر /الثاني  تشرين١٩
٢٠٠٠ 

 ٢٠٠٣أغسطس / آب٩

 اتفاقيات منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة
ديسمبر /الأول  كانون١٩٦٢١٥مايو / أيار٢٢ ١٩٦٠ديسمبر / كانون الأول١٤اتفاقية مناهضة التمييز في التعليم، 

١٩٦٤ 
 اتفاقيات مؤتمر لاهاي للقانون الدولي الخاص
ون الساري في مجال الاتفاقية المتعلقة باختصاصات السلطات والقان

 ١٩٦١أكتوبر / تشرين الأول٥، رضّعال حماية
 ١٩٩٣يوليه / تموز٢٥ ١٩٦٩فبراير / شباط٤

 تشرين ٢ن الساري على التزامات النفقة، الاتفاقية المتعلقة بالقانو
  ١٩٧٣أكتوبر /الأول

أكتوبر / تشرين الأول١
١٩٧٧ 

 ١٩٩٦مايو / أيار١

 ١٩٩٦يونيه / حزيران١٩٧٥٢٤أغسطس / آب٢٤  ١٩٧٠يونيه / حزيران١الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالطلاق والهجر، 
تزامات النفقة الاتفاقية المتعلقة بالاعتراف بالقرارات ذات الصلة بال

  ١٩٧٣أكتوبر / تشرين الأول٢وتنفيذها، 
 ١٩٩٦يوليه / تموز١٩٧٦١أغسطس / آب١

 ٢٥الاتفاقية المتعلقة بالجوانب المدنية للاختطاف الدولي للأطفال، 
  ١٩٨٠أكتوبر /تشرين الأول

ديسمبر /الأول  كانون١
١٩٨٣ 

١٩٩٢نوفمبر /الثاني  تشرين١

     صول إلى العدالة على الصعيد الدولي،الاتفاقية المتعلقة بتيسير الو
  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول٢٥

١٩٩٢نوفمبر /الثاني  تشرين١ ١٩٨٨مايو / أيار١

الاتفاقية المتعلقة بحماية الأطفال والتعاون في مجال التبني على الصعيد 
  ١٩٩٣مايو / أيار٢٩الدولي، 

١٩٩٥أكتوبر /الأول  تشرين١ ١٩٩٣مايو / أيار١

   الإنسانيقات المتعددة الأطراف الدولية المتعلقة بالقانون الدوليالاتفا
أكتوبر / تشرين الأول١٨الاتفاقية المتعلقة ببدء الأعمال العدائية، 

١٩٠٧  
يناير / كانون الثاني٢٦

١٩١٠ 
  ١٩٢٥يوليه / تموز٨

 تشرين ١٨الاتفاقية المتعلقة بقوانين وأعراف الحرب البرية، 
  ١٩٠٧أكتوبر /الأول

يناير / كانون الثاني٢٦
١٩١٠ 

 ١٩٢٥يوليه / تموز٩

لتحسين حالة الجرحى والمرضى من أفراد ) الأولى(اتفاقية جنيف 
  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢القوات المسلحة في الميدان، 

أكتوبر /الأول  تشرين٢١
١٩٥٠ 

 ١٩٥٥مايو / أيار٢٦
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تاريخ دخولها حيز النفاذ  الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، تاريخ التوقيع
تاريخ دخولها حيز النفاذ بالنسبة 

 ولندالب
لتحسين حالة الجرحى والمرضى والغرقى من ) الثانية(اتفاقية جنيف 

  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢اد القوات المسلحة في البحر، أفر
أكتوبر / تشرين الأول٢١

١٩٥٠ 
 ١٩٥٥مايو / أيار٢٦

أغسطس/ آب١٢المتعلقة بمعاملة أسرى الحرب، ) الثالثة(اتفاقية جنيف 
١٩٤٩  

أكتوبر / تشرين الأول٢١
١٩٥٠ 

 ١٩٥٥مايو / أيار٢٦

      نييـنالمتعلقـة بحمايـة المد) الرابعة(اتفاقيـــة جنيــف 
  ١٩٤٩أغسطس / آب١٢في أوقات الحرب، 

أكتوبر /الأول  تشرين٢١
١٩٥٠ 

 ١٩٥٥مايو / أيار٢٦

معاهدة حظر تجارب الأسلحة النووية في الجو وفي الفضاء الخارجي 
  ١٩٦٣أغسطس / آب٥وتحت سطح الماء، 

أكتوبر /الأول  تشرين١٠
١٩٦٣ 

أكتوبر  /الأول  تشرين١٤
١٩٦٣ 

داث وإنتاج وتكديس الأسلحة البكتريولوجية اتفاقية حظر استح
 ١٩٧٢أبريل / نيسان١٠والسُميِّة وتدمير تلك الأسلحة، ) البيولوجية(

 ١٩٧٥مارس / آذار٢٦ ١٩٧٥مارس / آذار٢٦

       التغيير في البيئة لأغراض عسكريةاتفاقية حظر استخدام تقنيات 
  ١٩٧٦ديسمبر / كانون الأول١٠أو لأية أغراض عدائية أخرى، 

 أكتوبر/الأول  تشرين٥
١٩٧٨ 

١٩٧٨أكتوبر /الأول  تشرين٥

أغسطس / آب١٢البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 
   ، المتعلق بحماية ضحايا التراعات المسلحة الدولية ١٩٤٩

  ١٩٧٧يونيه / حزيران٨، )البروتوكول الأول(

ديسمبر /الأول  كانون٧
١٩٧٨ 

 ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٣

أغسطس / آب١٢وتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة البر
، المتعلق بحماية ضحايا التراعات المسلحة غير الدولية ١٩٤٩

  ١٩٧٧يونيه / حزيران٨، )البروتوكول الثاني(

ديسمبر /الأول  كانون٧
١٩٧٨ 

 ١٩٩٢أبريل / نيسان٢٣

ا اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتباره
  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول١٠عشوائية الأثر،  مفرطة الضرر أو

ديسمبر /الأول  كانون٢
١٩٨٣ 

١٩٨٣ديسمبر /الأول  كانون٢

البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة 
عشوائية الأثر  تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو

      ن البروتوكول المتعلق بأسلحة الليزرالبروتوكول الرابع المعنو(
  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول١٠، )المسببة للعمى

 ٢٠٠٥مايو / أيار٢٣ ١٩٩٨يوليه / تموز٣٠

الأفخاخ المتفجرة والبروتوكول المتعلق بحظر أو تقييد استعمال الألغام 
البروتوكول  (١٩٩٦مايو / أيار٣والأجهزة الأخرى بصيغته المعدلة في 

الملحق باتفاقية حظر أو ) ١٩٩٦مايو / أيار٣ بصيغته المعدلة في الثاني
تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو 

  ١٩٨٠أكتوبر / تشرين الأول١٠عشوائية الأثر، 

ديسمبر /الأول  كانون٣
١٩٩٨ 

 ٢٠٠٤أبريل / نيسان١٤

ليدية معينة يمكن تعديل اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة تق
أكتوبر / تشرين الأول١٠اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 

١٩٨٠   

 ٢٠٠٧مارس / آذار١٥ ٢٠٠٤مايو / أيار١٨

اتفاقية حظر استحداث وإنتاج وتكديس واستخدام الأسلحة الكيميائية
  ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١٣وتدمير تلك الأسلحة، 

  ١٩٩٧أبريل /ان نيس١٩٩٧٢٩أبريل / نيسان٢٩
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تاريخ دخولها حيز النفاذ  الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، تاريخ التوقيع
تاريخ دخولها حيز النفاذ بالنسبة 

 ولندالب
البروتوكول الإضافي الملحق باتفاقية حظر أو تقييد استعمال أسلحة 

 ١٣تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة الضرر أو عشوائية الأثر، 
  ١٩٩٥أكتوبر /تشرين الأول

 ٢٠٠٥مارس / آذار٢٣ ١٩٩٨يوليه / تموز٣٠

  لحة تقليدية  من اتفاقية حظر أو تقييد استعمال أس١تعديل المادة 
  الضرر أو عشوائية الأثر وملحقاتها معينة يمكن اعتبارها مفرطة

أكتوبر /الأول  تشرين١٠
١٩٨٠  

٢٠٠٨  

أغسطس / آب١٢البروتوكول الإضافي لاتفاقيات جنيف المؤرخة 
  )البروتوكول الثالث(، المتعلق باعتماد رمز مميز إضافي ١٩٤٩

ديسمبر  /الأول  كانون٨
٢٠٠٥  

  ٢٠١٠يل أبر/ نيسان٢٦

البروتوكول المتعلق بالمتفجرات من مخلفات الحرب الملحق باتفاقية حظر
الضرر أو  أو تقييد استعمال أسلحة تقليدية معينة يمكن اعتبارها مفرطة

 تشرين ٢٨الموقع في جنيف في ) البروتوكول الخامس(عشوائية الأثر 
، ٢٠١١ يوليه / تموز١ في االذي صدقته بولند (٢٠٠٣نوفمبر /الثاني

  ).٢٠١٢مارس / آذار٢٦ويدخل حيز النفاذ في 

نوفمبر / تشرين الثاني٢٨
٢٠٠٣  

  ٢٠١٢مارس / آذار٢٦

    مجلس أوروبامعاهدات
 تشرين ٤، /٠٠٥/الأساسية ت اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريا

  ١٩٥٠نوفمبر /الثاني
 ١٩٩٣يناير / كانون الثاني١٩ ١٩٥٣سبتمبر / أيلول٣

لملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية البروتوكول ا
 ١٩٥٢مارس / آذار٢٠، /٠٠٩/

أكتوبر /الأول  تشرين١٠ ١٩٥٤مايو / أيار١٨
١٩٩٤ 

 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات ٢البروتوكول رقم 
 ١٩٦٣مايو / أيار٦، /٤٤/الأساسية 

 ١٩٩٣ير ينا/الثاني  كانون١٩٧٠١٩سبتمبر / أيلول٢١

 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات ٤البروتوكول رقم 
 ١٩٦٣سبتمبر / أيلول١٦، /٤٦/الأساسية 

أكتوبر / تشرين الأول١٠ ١٩٦٨مايو / أيار٢
١٩٩٤ 

 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات ٦البروتوكول رقم 
 ١٩٨٣أبريل /نيسان ٢٨، /١١٤ /ساسية بشأن إلغاء عقوبة الإعدامالأ

٢٠٠٠نوفمبر /الثاني  تشرين١ ١٩٨٥مارس / آذار١

 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات ٧البروتوكول رقم 
 ١٩٨٤نوفمبر / تشرين الثاني٢٢، /١١٧/الأساسية 

نوفمبر /الثاني  تشرين١
١٩٨٨ 

 ٢٠٠٣مارس / آذار١

الإنسان والحريات  الملحق باتفاقية حماية حقوق ٩البروتوكول رقم 
 ١٩٩٠نوفمبر / تشرين الثاني٦، /١٤٠/الأساسية 

أكتوبر / تشرين الأول١
١٩٩٤ 

 ١٩٩٥فبراير / شباط١

 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات ١١البروتوكول رقم 
 ١٩٩٤مايو / أيار١١، /١٥٥/الأساسية 

نوفمبر / تشرين الثاني١
١٩٩٨ 

١٩٩٨نوفمبر /الثاني  تشرين١

 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات ٣البروتوكول رقم 
 ١٩٦٣مايو / أيار٦، /٠٤٥/الأساسية 

 ١٩٩٣يناير /الثاني  كانون١٩٧٠١٩سبتمبر / أيلول٢١

 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات ٥البروتوكول رقم 
 ١٩٦٦يناير / كانون الثاني٢٠، /٠٥٥/الأساسية 

  كانون٢٠
 ١٩٧١ديسمبر /الأول

 ١٩٩٣يناير /الثاني  كانون١٩

 الملحق باتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات ٨البروتوكول رقم 
  ١٩٨٥مارس / آذار١٩، /١١٨/الأساسية 

يناير / كانون الثاني١
١٩٩٠ 

 ١٩٩٣يناير /الثاني  كانون١٩

 ١٩٩٧يوليه / تموز١٩٦٥٢٥فبراير / شباط٢٦ ١٩٦١أكتوبر / تشرين الأول١٨، /٣٥/الميثاق الاجتماعي الأوروبي 
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تاريخ دخولها حيز النفاذ  الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان، تاريخ التوقيع
تاريخ دخولها حيز النفاذ بالنسبة 

 ولندالب
الاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية أو 

 ١٩٨٧نوفمبر / تشرين الثاني٢٦، /١٢٦/اللاإنسانية أو المهينة 
 ١٩٩٥فبراير / شباط١ ١٩٨٩فبراير / شباط١

ذيب والمعاملة أو الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التع١البروتوكول رقم 
 تشرين ٤، /١٥١/العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

 ١٩٩٣نوفمبر /الثاني

  ٢٠٠٢مارس / آذار١ ٢٠٠٢مارس / آذار١
 

 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لمنع التعذيب والمعاملة أو٢البروتوكول رقم 
  تشرين٤، /١٥٢/العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة 

 ١٩٩٣نوفمبر /الثاني

 ٢٠٠٢مارس / آذار١ ٢٠٠٢مارس / آذار١

تفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات لا ١٤رقم البروتوكول 
  الأساسية، الذي يعدل نظام مراقبة الاتفاقية  

  ٢٠١٠يونيه / حزيران١  ٢٠٠٤مايو / أيار١٣

 الاتفاق الأوروبي المتعلق بالأشخاص المشتركين في إجراءات المفوضية
مايو / أيار٦، /٦٧/الأوروبية والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان 

١٩٦٩ 

 ١٩٩٦مايو / أيار١٩٧١١٣أبريل / نيسان١٧

 ١/ ١٥٧/الاتفاقية الإطارية المتعلقة بحماية الأقليات القومية 
  ١٩٩٥فبراير /شباط

 ٢٠٠١أبريل / نيسان١ ١٩٩٨فبراير / شباط١

  ٢٠٠٩مارس / آذار١  ٢٠٠٥مايو / أيار١٦  ءات مكافحة الاتجار بالبشر اتفاقية مجلس أوروبا المتعلقة بإجرا

  حقوق الإنسان في الدستور البولندي  -اًسادس  
الحريات الشخصية بصفة رئيسية في الفصل الثاني من الدستور الذي          الحقوق و تُحدد    -٩٥

 الدولي الخـاص    الأنظمة المعتمدة في الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان وفي العهد        يتبع بدقة   
وعلاوة على ذلك، تؤيد بولندا بشدة إقامة هيئة داخل الإطـار           . بالحقوق المدنية والسياسية  

المؤسسي للاتحاد الأوروبي، تكون مسؤولة عن رصد الالتزام بحقوق الإنسان أثنـاء إدمـاج              
د وتشارك بولندا في أعمال وكالـة الاتحـا       ". مكتسبات الجماعة الأوروبية  "لالدول الأعضاء   

  .الأوروبي للحقوق الأساسية منذ إنشائها

   المبادئ العامة  -ألف  

  كرامة الإنسان  -١  
قوق من الح كرامة الإنسان بأنها مصدر لمجموعة كاملة       من الدستور    ٣٠المادة   تعرف  -٩٦

. وتُعتبر كرامة الإنسان من الحرمات، والسلطات العامة ملزمة باحترامها وحمايتها         . والحريات
نصوص قانونيـة   في   بالتفصيل   راعاة حقوق الإنسان  بماحترام كرامة الإنسان و   ام ب الالتزيرد  و

   .شرطة وحرس الحدودقوانين المتعلقة بالالمحددة مثل 
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  الالتزام باحترام الحريات الشخصية  -٢  
بما أن  :  من الدستور احترام الحريات الشخصية على النحو الواجب        ٣١تضمن المادة     -٩٧

ى بحماية القانون، فيجب أن تكون موضع احترام الجميع، ولا يمكن           الحريات الشخصية تحظ  
ولا يجوز فرض أي قيود علـى ممارسـة         . إرغام أحد على فعل أي شيء لا يتطلبه القانون        

عندما يكـون ذلـك     ،  القانون أو النظام الأساسي   الحريات والحقوق الدستورية إلا بمقتضى      
ة أمنها أو نظامها العام، أو لحماية البيئة الطبيعية    حمايمن أجل   فقط في دولة ديمقراطية      ضرورياً

، شريطة ألا تنتهك هذه القيود جوهر  أو حرياتهمأو الصحة أو الآداب العامة، أو حقوق الغير
    .الحريات والحقوق

  المساواة أمام القانون  -٣  
لمعاملة من  مبدأ المساواة أمام القانون وحق المساواة في ا       من الدستور    ٣٢المادة  ف  عرّت  -٩٨

وتـضمن  . الاقتـصادية والاجتماعية و التمييز في الحياة السياسية    حظرقبل السلطات العامة و   
والاجتماعيـة  والسياسية  في الحياة العائلية    الأحكام الأخرى للرجل والمرأة المساواة في المعاملة        

رقية، وتـساوي  التعليم والعمل والتمجال في المساواة في الحقوق ، كما تضمن لهم    والاقتصادية
شغل الوظائف العمومية   فرص   و ،الأجر عن العمل المتساوي في القيمة، والضمان الاجتماعي       

   .والحصول على الامتيازات والأوسمة العامة

  حق المواطنة  -٤  
ن اتمتعيبالولادة من أبوين    الجنسية البولندية    تُكتسب    من الدستور،  ٣٤ للمادة   وفقاً  -٩٩
جريـدة  ( الجنسية البولنديـة      بشأن ١٩٦٢فبراير  / شباط ١٥در في   يحدد القانون الصا  و. بها

السبل الأخرى للحصول على    ) ، بصيغته المعدلة  ٣٥٣، البند   ٢٨، العدد   ٢٠٠٠القوانين لعام   
ولا يفقد المواطن   ). لعائدين إلى الوطن والأجانب وعديمي الجنسية     للأفراد ا (الجنسية البولندية   

    .هاالبولندي جنسيته إلا بالتخلي عن

  حقوق وحريات الأقليات القومية والإثنية  -٥  
للمواطنين البولنديين المنتمين إلى أقليات قومية أو إثنية        من الدستور    ٣٥المادة   تضمن  -١٠٠

حرية الحفاظ على لغتهم وتطويرها، والحفاظ على عاداتهم وتقاليدهم، وتطـوير ثقافتـهم             
 التعليميـة والثقافيـة   مق في إنشاء مؤسـساته  كذلك الح  ية والإثنية وللأقليات القوم . الخاصة

المشاركة في إيجـاد حلـول      فضلاً عن   الخاصة، أو مؤسسات معدة لحماية هويتهم الدينية،        
وبولندا طرف في الاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال  . للأمور التي تمسّ هويتهم الثقافية    

ووقعـت  . لس أوروبا لمج ابعةات الوطنية الت  التمييز العنصري والاتفاقية الإطارية لحماية الأقلي     
بولندا كذلك مع ليتوانيا وبيلاروس وأوكرانيا وألمانيا والجمهورية التشيكية والاتحاد الروسي           



HRI/CORE/POL/2012 

33 GE.13-41680 

وسلوفاكيا معاهدات صداقة وحسن جوار ثنائية، تُلزم الأطراف الموقعـة بحمايـة حقـوق              
  .الأقليات الإثنية

 بشأن  ٢٠٠٥يناير  / كانون الثاني  ٦ن الصادر في     القانو سريان، بدأ   ٢٠٠٥وفي عام     -١٠١
 ومن أهم القضايا التي يتناولها القانون الحق في      . ية والإثنية وبشأن اللغة الإقليمية    الأقليات القوم 

ية، وبخاصة مسألة لغات الأقليات بوصفها لغات تكميلية في  الحفاظ على لغات الأقليات القوم    
  .حالات الاتصال بالإدارة العامة

 ١٢يـة، يـنص القـانون الـصادر في           للحقوق السياسية للأقليات القوم    وتعزيزاً  -١٠٢
 الحـد    مجلس النواب ومجلس الشيوخ على عدم انطباق        بشأن انتخابات  ٢٠٠١أبريل  /نيسان

أي أن الحد الأدنى اللازم من الأصوات للأحزاب واللجان  ( في المائة    ٨-٥ته  بالأدنى البالغة نس  
على المرشـحين    ) المائة للأحزاب التحالفية    في ٨لمائة، في حين أنه يبلغ       في ا  ٥الانتخابية يبلغ   
كرات ية المسجلة، شريطة أن يقدم المعنيون مذُ      قوملقوائم المقدمة من الأقليات ال    المسجلين في ا  

   .لهذا الغرضمناسبة 

  حقوق الكنائس والتنظيمات الدينية  -٦  
ضمن والتنظيمات الدينية الأخرى، كما يُ    قوق لجميع الكنائس    المساواة في الح   كفَلتُ  -١٠٣

 في  تطلعاتبة لل أو بالنس ،  يةأو الفلسف منها   ة، الديني ية الشخص اتحياد الدولة في أمور المعتقد    
 بـين   ةالعلاقستند  وت).  من الدستور  ٢٥المادة  (مما يضمن حرية التعبير في الحياة العامة        الحياة  

اسـتقلالية كـل   حرية إلى مبدأ احترام خرى الدولة والكنائس وكذلك التنظيمات الدينية الأ 
كنيـسة  ال و الدولـة  العلاقـات بـين      وتنظَّم. لتبادل الثنائي فيما بينها كل في مجاله      وامنها  

، والكرسي الرسولي بولندا  جمهورية  في الاتفاقية البابوية، أي الاتفاق الدولي بين        ية  الكاثوليك
حـدد  وتُ.  الكاثوليكية في جمهورية بولنـدا     يسةلعلاقة بين الدولة والكن   المتعلق با وفي القانون   

معتمـدة  قوانين  وجب  الأخرى بم والتنظيمات الدينية   الكنائس  بين جمهورية بولندا و   العلاقات  
   . وممثلي كل منهممجلس الوزراءمبرمة بين تفاقات وفقاً لا

   الحريات والحقوق الشخصية  -باء  

  حماية حياة الإنسان  -١  
 المضمونة بما في    ولندي مجموعة من الحريات والحقوق الشخصية      الدستور الب  تضمني  -١٠٤

  .ولا ينص قانون العقوبات على عقوبة الإعدام.  الأساسي في حماية حياتهذلك حق الإنسان
أن  كمـا . أخطر الجرائم، ويعاقَب عليها بعقوبة قاسـية      إحدى   القتل   عتبر جريمة وت  -١٠٥

وإن جـاز  (سجن لمدة تصل إلى خمس سـنوات     محظور ويعاقَب عليه بال   تطبيق القتل الرحيم    
  .)حالات استثنائية فيبمرتكبيه  العقوبة  إلحاقللمحكمة عدم
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في أحكـام القـانون     خرى للنظر إلى الحياة كقيمة إنسانية سامية        وتتمثل النتائج الأ    -١٠٦
روط وش ة البشرية تنظيم الأسرة وحماية الأجنّ   المتعلق ب  ١٩٩٣يناير  / كانون الثاني  ٧  في صادرال

 بالإجهـاض في    ووفقاً للقانون يُـسمح   . لى الإجهاض ع يعاقب   ، الذي الإجهاضالسماح ب 
  : جمهورية بولندا في ثلاثة ظروفٍ محددة وهي

   خطراً على حياة المرأة الحامل أو على صحتها؛شكلإذا كان الحمل ي  )أ(  
إلى و أية أسباب طبية أخرى تشير       إذا كانت الاختبارات السابقة للولادة أ       )ب(  

 بمرض  ة الجنين احتمال كبير لإصابة الجنين بعلل وعيوب بالغة ولا يمكن معالجتها أو إلى إصاب            
  ؛ يهدد الحياةمستعصٍ
  .  بأن الحمل ناتج عن جريمةإذا ما اشتبه على نحو مقنع  )ج(  
القانوني بالسجن لمدة قد تصل     بموجب القانون الجنائي، يعاقب على الإجهاض غير          -١٠٧
 من القانون الجنائي، فإن كل من يقوم عـن طريـق            ١٥٣ووفقاً للمادة   . وات ثلاث سن  إلى

 استخدام العنف ضد المرأة الحامل أو بالسبل الأخرى ودون موافقتها بإنهاء الحمل أو حـثّ              
المرأة الحامل بالقوة أو التهديد غير المشروع أو الخداع على إنهاء الحمل يخضع لعقوبة السجن               

، بعد أن ١وإن كل من يرتكب العمل المحدد في الفقرة    .  سنوات ٨هر و  أش ٦لمدة تتراوح بين    
 يصبح الجنين قادراً على العيش بشكل مستقل خارج جسم المرأة الحامل، يخـضع لعقوبـة              

   . سنواتالسجن لفترة تتراوح بين السنة والعشر 

  حظر التجارب العلمية على الإنسان  -٢  
ة إخضاع الإنسان للتجارب العلمية دون موافق     ع  يُمن ، من الدستور  ٣٩لمادة  وفقاً ل   -١٠٨
 إجـراء   بموجبـها التي يمكن   شروط  وال. أن تُعطى الموافقة المطلوبة طواعية     منه، شريطة    ةمعلن

 بشأن مهنـة    ١٩٩٦ديسمبر  / كانون الأول  ٥الصادر في   قانون  الالتجارب الطبية محددة في     
القـانون  حماية  ملهم  تشاد الذين   إخضاع الأفر  القانون الجنائي ظر  ويح.  وطب الأسنان  الطب

ويعيد القـانون الجنـائي     .  ذلك بموافقتهم  و تم ولالمعرفية  للتجارب البحثية    الإنساني الدولي 
الحصول على موافقـة أي مـشارك في        التأكيد على الالتزام الوارد في الدستور الذي يفرض         

واقب السلبية واحتمـالات     بالفوائد المتوقعة والع    على النحو الواجب   تجربة بحثية بعد إخباره   
  . من مراحلهابخيار الانسحاب من التجربة في أي مرحلةحاطته علماً حدوثها وإ

  حظر التعذيب  -٣  
التعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنـسانية          من الدستور    ٤٠تحظر المادة     -١٠٩
، ٢٠١٠أغـسطس  / آب١علاوة على ذلك، ومنـذ     و. المهينة، كما تحظر العقاب البدني     أو

ويتضمن . اب البدني من قبل الوالدينحظر قانون الأسرة والوصاية بشكل معلن استخدام العق      
 وإضـافةً إلى    .عـذيب التأعمال  مرتكبي  اكمة  محنظام القانون الجنائي البولندي أنظمة تكفل       
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رسة غ قانوني بهدف مما   ذلك، يعاقب القانون أيضاً على استخدام التهديد أو العنف دون مسوّ          
وتم كذلك وضع   . مشتبه به أو شاهد للحصول منه على دليل أو شهادة         شخصٍ  الضغط على   

من ن  و الإشراف على السج   نضمتفهرس للإجراءات القانونية المعدة لمنع المعاملة اللاإنسانية، ي       
   . عن حقوق الإنسانالمدافعقضاة السجون أو قبل 
 المتعلق بـضمان حمايـة الأجانـب        ، اعتُمد القانون  ٢٠٠٣يونيه  / حزيران ١٣وفي    -١١٠

 من أشكال الحماية،  جديداًوقد أدخل هذا القانون شكلاً.  جمهورية بولندا  أراضيالمقيمين في   
ويتصل هذا التصريح بأحكام الاتفاقية الأوروبيـة       . وهو إصدار تصريح للإقامة المسموح بها     

اح بالإقامـة فقـط     ويجوز منح تصريح الـسم    . لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية    
 أو حريته أو سـلامته الشخـصية        بلد قد يتعرض فيه حقه في الحياة      للأجنبي الذي يُطرد إلى     

للخطر، أو قد يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة القاسـية أو اللاإنـسانية أو المهينـة،                 
قَب فيه من   يُرغم على العمل الجبري أو يُحرم من الحق في محاكمة عادلة، أو يمكن أن يعا               أو

  .دون أسباب قانونية

  الحق في صون حرمة الأفراد  -٤  
 ـ و.  الشخصية تهمريححرمة الأفراد و  ون  الحق في ص   الدستوريدعم    -١١١  ١الفقرة عملاً ب

التي بادئ  بما يتوافق مع الم   الحرمان من الحرية أو تقييدها إلا       فرض  لا يُسمح ب   نهإ، ف ٤١من المادة   
قوانين مـن بينـها     وترد الأنظمة الخاصة بهذه الحالة في       . راءاتهوجب إج القانون وبم ينص عليها   

 ٢٠٠١سـبتمبر   / أيلـول  ٦الصادر في   القانون   وأقانون الأجانب    وأقانون الإجراءات الجنائية    
  .ض المعدية الأمرابشأن
الاستئناف  من حريته ذي حُرم   للشخص ال نفسها أنه يحق     من المادة    ٢الفقرة  نص  وت  -١١٢

 أي اعتقال فوراً  عنغويجب أن يُبلّ. رمانمشروعية هذا الح كي تقرر على الفور     أمام المحكمة ل  
 ويعـدد   .المُعتقـل شخص   أو إلى شخص يختاره ال     لذي حرم من حريته   إلى عائلة الشخص ا   

يُحاط في أن   خرى، حرية الشخص المعتقل     الأشخصية  الريات   الحقوق والح  الدستور، من بين  
 سـاعة  ٤٨في غضون و. أسباب هذا الاعتقالب  وواضحةمفهومة وبصورة   علماً وعلى الفور  

 ب إطـلاق  ويج. ة لدراسة قضيته  إحالة الشخص المعتقل إلى المحكم    من لحظة الاعتقال، يجب     
 ، مع تحديد التهم الموجهة إليـه      ،سراح المعتقل ما لم تصدر المحكمة بحقه أمراً بالحجز المؤقت         

وبعبارة أخرى، فإن الدسـتور  . مة ساعة من وضعه تحت تصرّف المحك      ٢٤وذلك في غضون    
الحكـم  ق إلا للمحكمة إصـدار      ولا يح . أمر بإلقاء القبض   ساعة لإصدار    ٢٤يمهل المحكمة   
التعويض لكل من يجرد من الحريـة     وبالإضافة إلى ذلك، يمنح الدستور حق. بالحجز المؤقت

لـشكاوى المتعلقـة    يجـوز ل  ووفقاً لقانون الإجراءات الجنائية، لا      . للقانونمخالفٍ  بأسلوب  
، بل  فحسبفي صلاحية ومشروعية الاعتقال وتطالب بالإفراج الفوري  أن تشكك    بالاعتقال

   .أن تستهدف كذلك عدم سلامة تطبيق هذا الإجراء
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حـق  يكفل  ، هو ذلك الحكم الذيماية الحريات الشخصيةيتعلق بح حكم مهم   وثمة  -١١٣
الأجانب، يجب أن يُسمح للمعتقـل      ما يتعلق ب   وفي .المعتقلين في الاتصال بمحامٍ ومقابلته فوراً     

   . أو البعثة الدبلوماسية ذات الصلةةالقنصليببالاتصال منهم 

  الحق في محاكمة عادلة  -٥  
افتـراض  ، و"قـانون إلا بموجب اللا جريمة "مبدأ من الدستور على  ٤٢ المادة  نصت  -١١٤
أمـام  عن الجرم نائي، لا يُعتبر مسؤولاً القانون الجووفقاً للدستور و. الحق في الدفاع ، و البراءة

. قانون ساري المفعول وقت ارتكابه     من ذلك يمنعه   ارتكب عملاً     الذي شخصالالقانون إلا   
إلى قانون الإجراءات الجنائية مبدأ افتراض البراءة الذي يُعتبر المدعى عليه بموجبه بريئاً             في   يردو
 يجـب  عقولعلى أن أي شك مينص  وكمة،نهائي وملزم يصدر عن المح تثبت إدانته بحكم    أن

ولأي شخص تقام ضده إجراءات جنائية الحق في الدفاع في           .أن يفسر في صالح المدعى عليه     
للدفاع عنه  محامياً  يختار  وبوجه خاص، يمكن للمدعى عليه أن       . جميع مراحل هذه الإجراءات   

إذا ثبـت أنـه     ا القـانون    أو أن يستعين بخدمات المحامي العام وفقا للشروط التي ينص عليه          
 لـصمّ ا ياً عاماً للمتـهمين القـصّر أو      اممحن المحكمة   وتعيّ. يملك القدرة على توكيل محام     لا
 وجيهة للاعتقاد بأن المدعى عليه قد يكون         هناك أسباب  ، أو إذا كان   بكم أو المكفوفين  ال أو

 تقديم دفاع   دد إمكانية تهظروف  أن ال إذا ارتأت المحكمة    ،  الإضافة إلى ذلك  بو. مصاباً بالجنون 
  . ، يُعتبر التمثيل القانوني إلزامياًفعال
وعملاً بالدستور والقانون الجنائي، فإن جرائم الحرب والجـرائم المرتكبـة ضـد               -١١٥
لى ذلـك، يـنص القـانون    بالإضافة إ. ط للجرائمسقِية لا تقع تحت قانون التقادم الم     الإنسان

 لجنة المحاكمـة    - بشأن معهد التذكرة الوطنية      ١٩٩٨ديسمبر  / كانون الأول  ١٨الصادر في   
المرتكبة ضـد   النازية والشيوعية   على أن جرائم    ة،  البولنديالأمة  على الجرائم المرتكبة في حق      

 تُرتكب ضـد الـسلام       التي خرىالأرائم   وكذلك الج  السلام أو الإنسانية أو جرائم الحرب     
 ٤٤تنص المادة  وعلاوة على ذلك، .لتقادمرب، لا تقع تحت قانون االإنسانية أو جرائم الح  أو

بالأعمال المرتبطة بالجرائم المرتكبة مـن قبـل        فيما يتعلق   التقادم   قانونمن الدستور على أن     
علق إلى أن   يدعاوى بشأنها لأسباب سياسية،     الموظفين الحكوميين أو بأمر منهم والتي لم تُرفع         

  .هذه الأسبابتتلاشى 
 وعلنية، دون تـأخير    محاكمة عادلة ق في   الح ، لكل فرد  لدستور من ا  ٤٥لمادة  لوفقاً    -١١٦

مبـدأ  أيـضاً   كما أن الدستور يـضمن      . ة ومستقلة نزيه لـه، أمام محكمة مختصة و     مبرر لا
تـشكل سـلطة منفـصلة      على أنواعها   أن المحاكم   على   ١٧٣المادة  نص  ت: استقلال القضاء 

ون في وظـائفهم، ولا يخـضعون       ، وأن القضاة مستقل    عن الفروع الأخرى للسلطة    ومستقلة
 قتضى المبدأ الـذي يفيـد بـأن       عادلة بم والعلنية  الاكمة  المحوتُضمن  . للدستور والقانون  إلا

الحق بموجب  ، و ) من الدستور  ١٧٦المادة  (على الأقل   الإجراءات القضائية تتم على مرحلتين      
الدسـتور  الامتثـال لأحكـام    المحكمة الدستورية بخـصوص  إلىفي رفع شكاوى دستورية    
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 إصدار حكـم    فيالقانونية الأخرى التي استعانت بها محكمة أو هيئة أخرى مماثلة           والنصوص  
تقييـد  لا يجـوز    و. والحقوق والالتزامات المنصوص عليها في الدستور     نهائي بشأن الحريات    

في  إلا   قـانون بموجب ال القضائية أو تعليقها    الاستماع أو المحاكمات    الطبيعة العلنية لجلسات    
لأسباب تتعلق بالآداب العامة أو أمن و، )٤٥ من المادة    ٢الفقرة  (لحالات المحددة في الدستور     ا

 ومـع   .ماية خصوصية طرف ما أو مصالح خاصة مهمة أخـرى         بحالدولة أو النظام العام أو      
  .ذلك، يجب إعلان الأحكام الصادرة على الملأ

 جلسات المحكمة دون تـأخير      عقدبوجوب  قضي  بالمبدأ الذي ي  عندما يتعلق الأمر    و  -١١٧
ينص قانون الإجراءات الجنائية على أن إصدار الأحكام في غضون مهلة معقولـة             غير مبرر،   

وكما ورد في قانون الإجراءات المدنية، فإنـه        . يشكل واحداً من أهداف الإجراءات الجنائية     
 حكم بـشأن     وأن تسعى إلى إصدار    إطالة للإجراءات القضائية  على المحكمة أن تتصدى لأي      
وتنطبق أحكام مماثلة . ما لم يشكل ذلك إخلالاً بالنظر في القضيةالقضية خلال الجلسة الأولى     

، بدأ نفاذ القانون الـصادر      ٢٠٠٤وفي عام   . على الإجراءات المرفوعة أمام المحاكم الإدارية     
  بشأن الشكوى ضد انتهاك حق الطرف في أن يُنظر في قضيته           ٢٠٠٤يونيه  / حزيران ١٧ في

دون تأخير غير مبرر في الإجراءات القضائية التي تُجرى أو يتم الإشراف عليها مـن قبـل                 
ويُدخل القانون سبل انتصاف قانونية مهمة يمكن للأطراف اللجـوء إليهـا في   . المدعي العام 

م القانون قواعد وإجراءات الاستماع إلى الشكوى المقدمة مـن  كما ينظّ. حالة تأخر المحكمة  
 حقه في أن يتم الاستماع إلى قضيته دون تأخير غير مبرر نتيجة لاتخاذ إجـراء                طرف انتُهك 

   .عدم اتخاذ إجراء من قبل المحكمة أو المدعي العام أو

  الحق في الخصوصية  -٦  
لخصوصية الشخـصية   في الحماية القانونية ل   ق  ضمن الح معايير دستورية أخرى تت   ثمة    -١١٨

 وشـرف   حرمة المسكن الحق في عدم انتهاك     صالات و وسرية الات وخصوصية الحياة الأسرية    
 ٤٩ و ٤٧المواد  (الأفراد وحسن سمعتهم، وحرية اتخاذ القرارات المتعلقة بالحياة الخاصة للأفراد           

  .) من الدستور٥١ و٥٠و
والحرية والشرف  الشخصية مثل الصحة    المصالح  حماية  أحكام القانون المدني    تضمن  و  -١١٩

وخـصوصيتها   ومظهر الفرد وسرية الاتصالات      ،و الاسم المستعار  الاسم أ  وأوحرية المعتقد   
ويحق للشخص المعني   . أنشطة الاختراع والابتكار  وحرمة المسكن والأنشطة العلمية والفنية و     

على مصلحته الشخصية، وتسوية ما يترتب عليه من        غير مشروع    أي تعد إيقاف  أن يطلب   
كفل كما تُ . الملكيةأضرار تلحق ب   ويض عن أي  التعوتبعات، فضلاً عن المطالبة بتعويض مالي       

 الجنائيـة الـتي تفـرض    الأحكامبواسطة )  من الدستور٤٩المادة (حرية وسرية الاتصالات   
التعدي على المراسلات وإخفائها وإتلافها بطريقة غـير مـشروعة،           على القائمين ب   عقوبات

.  عليها بهذه الطريقـة     خط من خطوط الاتصالات، ونقل المعلومات المتحصَّل       والتنصت على 
القوانين ولا يجوز تقييد هذه الحقوق إلا بموجب القانون، كما هو محدد في القانون الجنائي و              
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قـانون  الفي  حرس الحدود و  والشرطة ووكالة الأمن الداخلي ووكالة الاستخبارات       المتعلقة ب 
  . الجنائييالتنفيذ
فلا يجـوز فـرض تفتـيش       . المسكن احترام حرمة  من الدستور    ٥٠المادة  وتكفل    -١٢٠

وحماية حرمـة   . للمسكن أو المباني أو المركبات إلا في الحالات وبالطريقة المحددة في القانون           
  .المسكن يشملها كذلك القانون الجنائي الذي يعاقب مرتكبي انتهاكات السلام المترلي

 بـشأن حمايـة البيانـات    ١٩٩٧أغـسطس  / آب٢٩الصادر في قانون يرد في ال و  -١٢١
بكثير من التفصيل حق المواطن في الامتنـاع عـن الإدلاء ببيانـات شخـصية،                شخصيةال

 المعلومات ها والوصول إليها ما عدا    وتجميععلومات  المحيازة   حظريترتب على ذلك من      وما
الوصـول  إمكانية  وكذلك حق الفرد في تقييد      ،   القانون سودها ي ة ديمقراطي دولةفي  ضرورية  ال

به، وحق طلب تصحيح أو حذف المعلومات الخاطئـة أو المنقوصـة            إلى المعلومات الخاصة    
ويمكن لأجهزة الدولـة أن  ).  من الدستور٥١المادة (المتحصَّل عليها بطريقة غير مشروعة      أو

رس الحدود  القوانين المتعلقة بح  البيانات عن المواطنين استناداً إلى      معينة من   زن أنماط   تتجمع وتخ 
   .رطةووكالة الأمن الداخلي والش

  حرية التعبير  -٧  
 من الدستور للجميع حق التعبير عن الآراء والحصول على المعلومات           ٥٤ المادة   نحتم  -١٢٢

.  للـصحافة  صأي تـرخي  و الجماهيريوسائل الإعلام   لونشرها، بينما تحظر الرقابة الوقائية      
التلفزيون هيئات الإذاعة و   بشأن   ١٩٩٢ديسمبر  / كانون الأول  ٢٩الصادر في   القانون   ويُنظم

الـصادر  قـانون   الأخير وال  هذا القانون    علنوي. منح تراخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية    
، ٥، العدد ١٩٨٤جريدة القوانين لعام     (الصحافة قانون   - ١٩٨٤يناير  / كانون الثاني  ٢٦ في

   .بدأ حرية وسائل الإعلام م- )، بصيغته المعدلة٢٤البند 

  سرةحق تربية الأبناء في الأ  -٨  
 في تربية أبنائهم وفقـاً لمعتقـداتهم، مـع          والدين من الدستور حق ال    ٤٨تضمن المادة     -١٢٣

والـدين  ولل. الدين والمعتقد وحريته من ناحية الضمير و    نضج الطفل   ستوى  لمالواجب  الاحترام  
 وفقاً   في أن يؤمنوا لأبنائهم تربية وتعليماً أخلاقيين ودينيين،        ٥٣ من المادة    ٣ الحق عملاً بالفقرة  

  قانون - ١٩٦٤فبراير  / شباط ٢٥الصادر في   قانون  الفي  بصورة أكبر   وتُعالج المسألة   . لمعتقداتهم
 أن يمارسوا سلطتهم على الطفـل       هلنص على أن من واجب الأ     يالذي   - الأسرة والوصاية 

 ينوالدولا يجوز تقييد أو تعليق حقوق ال      . المجتمعيخدم صالح   لطفل و المصلحة الفضلى ل  يحقق   بما
عوائـق مؤقتـة   تتعدى  عندما والدينيمكن تعليق حقوق ال   : ددها القانون يحإلا في الحالات التي     

 الوالدين بالكامل عندما يسيئون   ممارسة هذه الحقوق؛ ويجوز أن يتبع ذلك سحب حقوق          على  
 القـانون   وينص. إلى حد بالغ  ستعمال سلطتهم على الطفل أو يهملون واجباتهم تجاه الطفل          ا

 على أنه يتعين على المحكمة في حالة ارتكاب جريمة ضد قاصر أو بالتواطؤ مع قاصر،                الجنائي
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المدعى عليه مـن    ي أن ثمة ضرورة لحرمان      لك محكمة الأسرة المختصة حين ترتأ     أن تخطر بذ  
  . أو من حقوق الحضانةيةلوالدالحقوق ا

  حرية التنقل  -٩  
اختيار محل  بولندا وحرية    أراضيداخل   من الدستور مبدأ حرية التنقل       ٥٢ المادة   بينت  -١٢٤

قد تخضع هذه الحريات لتقييدات فقط في       و. امغادرته فضلاً عن حرية     افيهالإقامة  السكن أو   
  .الحالات التي يحددها القانون

 من الدستور، يُمنع تسليم المواطنين البولنديين إلا في الحـالات           ٥٥وفي ضوء المادة      -١٢٥
 أو هيئة قضائية دولية إذا      طلب من دولة أجنبية   على  بولندي بناء    فيجوز تسليم مواطن  . التالية

كان هذا الاحتمال منبثقاً عن اتفاق دولي صدقت عليه جمهورية بولندا أو عن قانون منفـذ                
جمهورية بولندا عضواً فيها، شريطة أن يكون الفعل        قانوني وضعته منظمة دولية تكون      لصك  

  :الذي يشمله طلب التسليم
  ؛ جمهورية بولنداأراضيتكب خارج قد ار  )١  
أراضي ويشكل جرماً بموجب قانون جمهورية بولندا لو أنه ارتكب داخل              )٢  

  .  ووقت تقديم الالتماس على حد سواءجمهورية بولندا وذلك وقت ارتكابه
ومع ذلك فإن الامتثال للشروط الواردة أعلاه غير لازم إذا كان طلب التسليم قـد                 -١٢٦

ئة قضائية دولية مُنشأة بموجب اتفاق دولي صدقت عليه جمهوريـة بولنـدا             قدم من قبل هي   
يتعلق بجريمة الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وجرائم            فيما

     .العدوان، التي تغطيها الولاية القضائية لتلك الهيئة

  والدينالضمير حرية   -١٠  
حريـة  في  ) ٥٣المادة  (ساسية الأخرى التي يضمنها الدستور      الحقوق الأ أحد  يتمثل    -١٢٧
باختيار شخصي وإشهار الديانة حرية قبول أو الدين اعتناق والدين، التي تشمل حرية  الضمير

الطقوس أداء  هذه الديانة، فردياً أو جماعياً، علانية أو سراً، بالعبادة أو الصلاة أو المشاركة في               
يجوز لديانة كنيسة ما أو أي تنظيم ديني آخر معترف به شـرعاً أن              و. الشعائر أو التعليم   أو
والـدين للأشـخاص    الضمير  ، شريطة أن لا يعمل ذلك على انتهاك حرية          م في المدارس  تُعلّ

إقامـة  أنه لا يجوز إرغام أحد على المشاركة أو عدم المـشاركة في           ويُستنتج أيضاً   . الآخرين
. ته الدينية أو عقيدته   قناعاأو كشف فلسفته في الحياة أو       ،  الشعائر الدينية والممارسات الدينية   

 بـشأن   ١٩٨٩مـايو   / أيار ١٧الصادر في    في القانون    أعلاهوترد المبادئ المعروضة في المادة      
 بشأن نظام   ١٩٩١سبتمبر  / أيلول ٧الصادر في   والقانون  ،   والدين الضميرحماية حرية   ضمان  
 تعليم الدين في بموجبها والطرق التي يجب أن يتم شروط ل وقرار وزير التعليم المتعلق با  ،التعليم

   .المدارس الحكومية
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   السياسيةالحقوق الحريات و  -جيم  

  حرية التجمّع  -١  
حرية التجمع، التي تتمثل في حرية تنظيم تجمعات        على   من الدستور    ٥٧ المادة   نصت  -١٢٨

 كيفية تنظيم هذه التجمعات     وترد الأحكام المفصلة عن   . في هذه التجمعات   سلمية والمشاركة 
الذي يحدد أيضاً، وفقـاً      - التجمعات قانون   - ١٩٩٠يوليه  / تموز ٥الصادر في   قانون  الفي  

التي يمكن فرضها في صالح أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة الاستثنائية للدستور، القيود 
   .أو الآداب العامة أو حقوق وحريات الغير

  عياتحرية تكوين الجم  -٢  
وترد المعايير ذات   . تكوين الجمعيات الأساسية الأخرى حرية    الدستورية  ن المبادئ   م  -١٢٩

. ١٢ و ١١  ينالمادت في   بيندراستها في الإطار الم   علماً بأنه ينبغي    ،  ٥٩ و ٥٨الصلة في المادتين    
 والمنظمـات  يةنقابات العمالالتضمن حرية تكوين وعمل الأحزاب السياسية و ذه الأحكام   فه
جتماعية المهنية للمزارعين والجمعيات وحركات المواطنين والرابطات والمؤسسات الطوعية         الا

ينص الدستور على أن تقوم الأحزاب السياسية على مبادئ العمل الطـوعي            كما  . الأخرى
والمساواة بين المواطنين البولنديين، وأن يكون هدفها هو التأثير في صياغة سياسـة الدولـة               

 من الدستور الأحزاب السياسية والتنظيمات الأخرى التي      ١٣وتحظر المادة   . يةبوسائل ديمقراط 
النازية والفاشية والشيوعية، وكـذلك     وممارسة الأنشطة   م برامجها على أساليب استبدادية      تقو

 القومية، أو ممارسة العنـف    تلك التي تفسح برامجها أو أنشطتها المجال للكراهية العنصرية أو           
أو التأثير في سياسة الدولة، أو تنص على سـرية هياكلـها الخاصـة               لطةالفوز بالس  بهدف

  .عضويتها أو
للجميع، تُحظر النقابـات     والحرية النقابية مضمونة     حرية تكوين الجمعيات  مع أن   و  -١٣٠

 قيود إضافية فرض أية   يجوز  لا  و. التي تكون أغراضها أو أنشطتها منافية للدستور أو القوانين        
أمن الدولة والنظام العام وحماية الصحة أو الآداب العامـة    تحقيقاً لمصلحة    إلاقانون  بموجب ال 

.  قيامهـا  ويجوز للمحاكم أن ترفض تسجيل جمعية ما أو أن تحظر         . أو حقوق وحريات الغير   
والحرية النقابية في نقابات العمال والمنظمات الاجتماعية المهنية للمزارعين ومنظمات أرباب           

التنظيمات الاجتماعية  نقابات العمال و  :  في القوانين التي تنظم ما يلي      ضةاستفاالعمل تعالجَ ب  
  .ومنظمات أرباب العملالمهنية للمزارعين 

المـوظفين  العمال و  وحق   التفاوض الجماعي، ، يضمن الدستور حق     موازاة ذلك وفي    -١٣١
  .الاحتجاج الأخرىأشكال غيرها من ضرابات والإفي تنظيم 
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  السلطات العامةلى الشكاوى إالطلبات ولشؤون العامة وتقديم الالتماسات وحق المشاركة في ا  -٣  
بما في ذلـك    الحريات  أخرى من    المشاركة في الشؤون العامة مجموعة       وقحقتشكل    -١٣٢

ح في الانتخابات، وحق العمل في  والاستفتاءات، وحق الترشّالحق في المشاركة في الانتخابات   
، وحـق   )لى جميع المواطنين البولنديين على أسـاس المـساواة        الذي ينطبق ع  (الخدمة المدنية   

الدسـتور   من   ٦١فالمادة  . الحصول على المعلومات عن أنشطة السلطات والمؤسسات العامة       
 العامـة   اتجهـزة الـسلط   بعمـل أ   كل مواطن حق الحصول على المعلومات المتعلقة      تمنح  

قتصادية والمهنية المسيرة ذاتياً،    وبأنشطة الأجهزة الا   ،والأشخاص الذين يؤدون وظائف عامة    
حق الحصول على    ويضمن. وغير ذلك من الأشخاص المنتخبين والأجهزة المشكلة بالانتخاب       

العـام  المشكلة بالانتخاب   الجماعية  إلى الوثائق وحضور جلسات الأجهزة      النفاذ  المعلومات  
 ـ احتمال والتابعة للسلطة العامة، بما في ذلك    . صوت والـصورة تسجيل هذه الجلـسات بال

لزمة بـإطلاع   ن الأجهزة السابقة الذكر مُ     تكو الصحافة، أي قانون    -قانون  هذا ال وبموجب  
   .وسائل الإعلام على أنشطتها

إلى أجهـزة    للمواطنين البولنديين تقديم التماسات ومقترحات وشكاوى     كما يحق     -١٣٣
الصالح العـام    خدمة   من أجل ية  لاجتماعالسلطة العامة وكذلك إلى المنظمات والمؤسسات ا      

قانون الفي الالتماسات والمقترحات والشكاوى في       وتُحدد إجراءات النظر  . وصالحهم الخاص 
  .الإجراءات الإدارية قانون - ١٩٦٠يونيه / حزيران١٤الصادر في 

  الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافيةالحريات و  -دال  

  حق الملكية  -١  
حـق   الذي ينص علـى      هوية الأخرى الواردة في الدستور       الأساس أحد القوانين إن    -١٣٤

يحظى كل فرد بحماية قانونيـة      و   .التوارثالامتلاك، وكذلك حقوق الملكية الأخرى، وحق       
تقييـد الملكيـة    ولا يجـوز    . لتوارثمتساوية لحق الامتلاك وحقوق الملكية الأخرى وحق ا       

   .بموجب القانون إلا

  حق اختيار المهنة ومزاولتها  -٢  
على مبدأ حرية اختيار الشخص لمهنته ومكان عمله، إلى جانـب           أيضاً   ٦٥تنص المادة     -١٣٥

وتفيد هذه المادة أيضاً بأنه لا يجوز فرض الالتزام بالعمل إلا بحكم            . حرية مزاولة المهنة التي اختارها    
 أن تلـزم    يجوز للمحكمـة  ي الذي ينص على أنه      في القانون الجنائ  وترد هذه الالتزامات    . القانون
يتوافق مـع القـانون      ، وبما الحرية بأداء عمل معين لفترة زمنية محددة      قييد   عليه بت   محكوماً شخصاً

وفي المادة نفسها، يحظـر     .  بشأن حالات الكوارث الطبيعية    ٢٠٠٢أبريل  / نيسان ١٨الصادر في   
بيعـة العمـل    وط بأن أنواع ضح  يُو و ، من العمر   عاماً ١٦    الدستور العمل الدائم للأطفال دون ال     
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القـرارات  في   و - قانون العمل    - ١٩٧٤يونيه  / حزيران ٢٦المقبولة يحددها القانون الصادر في      
، ضمار العمـل عمال حقوق المواطنين في ملإ لاًوتسهي. وزير العملذات الصلة التي يصدرها     

هـذه  وترد الإجراءات المفصلة لتحقيق     . حدّ من البطالة  للسبل ووسائل   على  الدستور  ينص  
   .العملقانون تعزيز العمالة ومؤسسات سوق في لغاية ا

  الحق في العمل في ظروف لائقة  -٣  
على حق العمل في ظروف مأمونة وصـحية، وحـق          من الدستور    ٦٦تنص المادة     -١٣٦

في حد أقصى من    الحق  قانون وإجازات مدفوعة الأجر، و    في ال الحصول على أيام إجازة محددة      
وينص قانون العمل على أن إحدى المسؤوليات الأساسية لرب         . ساعات العمل المسموح بها   

أما القواعد المفصلة   . لسلامة والصحة تعلقة با الموالمبادئ  قواعد  العمل والموظف هي الامتثال لل    
الـصحة   ( من قـانون العمـل     الفصل العاشر في  التي تنظم السلامة والصحة في العمل فترد        

لمعايير المنـصوص   ل الامتثالمسؤولية  بموجبه  ل  ، حيث يُحمل رب العم    )والسلامة في العمل  
وينص القانون الجنائي علـى     . الموظفين ذات الصلة  والتزامات  عليها، وحيث تُحدد حقوق     

وتـرد  . المسؤولية الجنائية بالنسبة للانتهاكات الصارخة لمعايير السلامة والصحة في العمـل          
ر في الفصلين السادس والسابع من       العمل والإجازات المدفوعة الأج    ساعاتالأنظمة الخاصة ب  

  .قانون العمل

  الاستفادة من الضمان الاجتماعي  -٤  
 في الأوضاع التي يـصبح    الضمان الاجتماعي   في  ق  الح من الدستور    ٦٧ المادة   تكفل  -١٣٧

وترد الأنظمـة المفـصلة في      .  أو عاطلاً عن العمل رغماً عنه      عاجزاً عن العمل  فيها  الموظف  
 بـشأن نظـام   ١٩٩٨أكتوبر / تشرين الأول ١٣الصادر في   قانون  ال نهامجموعة قوانين من بي   

  .المتعلق بتعزيز العمالة ومؤسسات سوق العمل وغيرهاقانون ال و، الاجتماعيضمانال
 فضلاً عـن    ،تقديم البيانات الضرورية حتى بموافقة الطرف المعني      يشكل التقصير في      -١٣٨

 لحصول على استحقاقات الضمان الاجتماعي،    تقديم بيانات غير صحيحة تؤثر على الحق في ا        
   . يستحق العقوبة بموجب القانون الجنائيالضمان الاجتماعي انتهاكاً لقانون

  الحق في الرعاية الصحية  -٥  
،  من الدسـتور   ٦٨مكفول في المادة    ) ةيماية الصح الح(إن الحق في الرعاية الصحية        -١٣٩

لى خـدمات الرعايـة     عالبولنديين  لمواطنين  اصول  حالتي تنص كذلك على مبدأ المساواة في        
وبموجب المادة نفسها، فإن السلطات ملزمـة بـضمان         . الأموال العامة من  الصحية الممولة   

والقانون الـصادر   . ين على رعاية صحية خاصة    قين والمسنّ حصول الأطفال والحوامل والمعوّ   
ولة مـن الأمـوال      المتعلق باستحقاقات الرعاية الصحية المم     ،٢٠٠٤أغسطس  / آب ٢٧ في

العامة، يحدد بالتفصيل النطاق والشروط للإجراءات الطبية فضلاً عن القواعد والإجـراءات            
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بموجب القانون، يحق للحوامل، وأثناء عملية المخاض والإنجاب وفي فترة ما           و(للتمويل العام   
مات الطبية  ، الحصول مجاناً على الخد     في بولندا  سنة من العمر   ١٨الأطفال دون   بعد الولادة و  

 من الدستور على توفير الرعاية الصحية للمعوقين ٦٩وتنص المادة ). والحماية القانونية الخاصة
 ضمان حصولهم على مقومات المعيشة والتكيـف مـع          فيوتُلزم السلطات العامة بمساعدتهم     

 ٢٧ وترد هذه القواعد بمزيد من التفصيل في القانون الصادر في         . العمل والتواصل الاجتماعي  
 بشأن إعادة التأهيل المهني والاجتمـاعي للأشـخاص ذوي الإعاقـة            ١٩٩٧أغسطس  /آب

 بشأن المساعدة الاجتماعية، وفي     ٢٠٠٤مارس  / آذار ١٢وعمالتهم، وفي القانون الصادر في      
ات ذات  سؤوليالذي يحدد الم   بشأن النقل    ١٩٨٤نوفمبر  / تشرين الثاني  ١٥القانون الصادر في    
    .شركات النقلالصلة التي تتحملها 

  الحق في التعليم  -٦  
هـذه  وبموجب  . الحق في التعليم  هو  ) ٧٠المادة  (يضمنه الدستور   الذي  خر  الآق  الح  -١٤٠
 أسـاس   علىوعاماً  لى التعليم   عصول  الحيكون  و،   مجاناً ر التعليم في المدارس العامة    ، يوفَّ المادة

للمؤسـسات  ، ويحق   س غير الحكومية  ختيار بين المدارس الحكومية والمدار    لا ا المساواة، ويمكن 
قـانون  ال المتعلقة بـالتعليم في      حكام تفاصيل الأ  وترد.  الحصول على التمويل العام    التعليمية

 ٢٧الـصادر في    قـانون   في ال التعلـيم و   المتعلق بنظـام     ١٩٩١سبتمبر  / أيلول ٧الصادر في   
   .للجامعات الاستقلال الذاتييكفل التعليم العالي، الذي  بشأن ٢٠٠٥يوليه /تموز

  حماية الأسرة  -٧  
بتأمين الحماية القانونية للأسـرة  من الدستور  ٧٢ و٧١تلتزم الدولة بموجب المادتين    -١٤١

 ـو. في المرحلة التي تليه ولإنجابلأم قبل الساعدة فضلاً عن تقديم الموالطفل،   القـانون  دد يح
 وكذلك القانون المتعلـق     الإجهاض،ب السماح شروطوة  الأجنّالمتعلق بتنظيم الأسرة وحماية     

المقدمـة إلى   ساعدة  الموأشكال  نماط  اللوائح التنفيذية ذات الصلة، أ    و الاجتماعية،   ةبالمساعد
  .٢٠١٠أغسطس / آب١وقد تم حظر العقاب البدني منذ . الحاملالمرأة 
الفـضلى  صلحة الطفـل     بم ة البولندي اتعترف التشريع توفيما يتعلق بحقوق الطفل،       -١٤٢

   .بالطفل المتعلقة )المحاكمالصادرة عن حكام الأ(الحاسم في جميع القرارات امل بوصفها الع

  تعزيز حقوق الإنسان وتعليمها في بولندا  -اًسابع  
، سواء على مستوى الترويج أو علـى         كبير هتمامباى حقوق الإنسان في بولندا      تحظ  -١٤٣

قـوق  تتعلـق بح   منتظمة   دوراتتقدم  للتعليم العالي   ؤسسات  فهناك عدة م  . مستوى التعليم 
المنهاج الأساسي للتعليم العـام     قوق الإنسان مدرجة في     المتصلة بح قضايا  الكما أن   . الإنسان

 أيضاً برامج التدريب والتثقيف المقدمـة للـشرطة         وتتضمن. على كافة المستويات التعليمية   
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يرة بشأن   منشورات كث  كما تصدر . تلك المهن وحرس الحدود قضايا حقوق الإنسان المتصلة ب      
   .بصورة دورية هذا الموضوع

وتُنشر قرارات لجنة حقوق الإنسان والمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان في الجرائـد              -١٤٤
  . العامةصحفوال المتخصصة

وتنظم وزارة العدل دورات تدريبية للقضاة ووكلاء النيابة، كما تعقد المحكمة العليا              -١٤٥
 عن طريق المجلس الأعلى     عمليات تدريب مكثفة   قدَّموت. حلقات دراسية عن حقوق الإنسان    

قضايا حقـوق   تشكل  و. ، وهي جمعية للقضاة   (Iustitia) "يوستيسيا"وجمعية  لنقابة المحامين،   
تنشط في مجال   و. لمحامين والمستشارين القانونيين  المناهج المخصصة ل    جزءاً من  الإنسان أيضاً 

مؤسسة هلسنكي لحقـوق الإنـسان،       ذلك   حقوق الإنسان المنظمات غير الحكومية بما في      
  .ومنظمة العفو الدولية (La Strada) رابطة لاسترادا الدوليةومركز حقوق المرأة، و

        
 


